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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   
الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحـسين التمتـع          

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 والتحـريض علـى    مكافحة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز              

  معتقدهم العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو
    

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
، وهـو يعـرض الخطـوات الـتي     ٦٦/١٦٧هذا التقرير مقدم وفقا لقـرار الجمعيـة العامـة             

اتخذتها الـدول ومنظومـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز                     
ريض علــى العنــف وممارســته ضــد الأشــخاص بــسبب دينــهم أو معتقــدهم، علــى النحــو  والتحــ

  .المبين في ذلك القرار
  
  

 
  

  *  A/67/150.  
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  مقدمة  -أولا   
الجمعية العامـة إلى الأمـين      ، الذي طلبت فيه     ٦٦/١٦٧هذا التقرير مقدم عملا بالقرار        - ١

العام أن يقدم في دورتها السابعة والستين، تقريـرا عـن الخطـوات الـتي تتخـذها الـدول لمكافحـة                     
التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف وممارسـته ضـد الأشـخاص                

  .بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو المبين في القرار
التقرير على المعلومات التي وردت من الدول بـشأن تنفيـذ القـرار، كمـا                 هذا ويشتمل  - ٢

. يــشتمل علــى معلومــات تتــصل بالتــدابير والأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا منظومــة الأمــم المتحــدة   
ــة الحنظمــات غــير  الم  بعــضكــذلك وردت مــن  ــا يمكــن امعلومــات كومي ــدى لاطــلاع عليه  ل

 .)١(مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
    

  المعلومات الواردة من الدول الأعضاء  -انيا ث  
  أرمينيا    

 ،الـدين وأفادت أرمينيا بأن السلطات قد وضعت مشروع قانون بشأن حريـة الـضمير                - ٣
وقـد أرسـل مـشروع      . وأنه كان موضعا لمناقشات عامـة شـاركت فيهـا منظمـات دينيـة مختلفـة               

 قـام ممثلـون مـن       ،وبعـد ذلـك   .  لاحقـا  القانون إلى لجنة فينيسيا التماسـا لرأيهـا، وتمـت مراجعتـه           
لجنــة فينيــسيا بزيــارة أرمينيــا وإجــراء مــشاورات مــع الهيئــات المعنيــة، وقــدموا توصــيات إضــافية 

وقــد أحيــل مــشروع القــانون إلى جميــع أجهــزة الدولــة المعنيــة وأخــذت   . تجــري الآن صــياغتها
روع القــانون علــى ويــنص مــش. مقترحــات تلــك الأجهــزة بعــين الاعتبــار أثنــاء عمليــة الإعــداد 

ــق       ــا يتعل ــز فيم ــد؛ ويحظــر التميي ــدين والمعتق ــضمير وال ــة ال ــل حري ــة  ضــمانات تكف  بتلــك الحري
والتدخل في ممارستها وفرض قيود عليها، كما ينص على حقـوق المنظمـات الدينيـة والتزاماتهـا                 

 .من بين قضايا أخرى كثيرةوعلى وجوب تسجيلها، وذلك 
  

  أذربيجان    
 بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة في ميدان الـدين تـستند إلى حريـة      أفادت أذربيجان   - ٤

الفكر وحرية الكلام وحرية الضمير، ويجري تطبيقها على أسـاس مـن مبـادئ وقواعـد القـانون        
الــدولي والاتفاقــات الدوليــة الــتي تنــدرج جمهوريــة أذربيجــان ضــمن أطرافهــا وغــير ذلــك مــن    

كومية الدفاع عـن حقـوق جميـع المـواطنين وعـن حقـوق              وتتولى الهيئات الح  . الشارعةالصكوك  

__________ 
 .الأصلية للإسهامات متاحة للاطلاع عليها بملفات الأمانة العامةالنصوص   )١(  
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وتجــري مكافحــة التعــصب والتمييــز بــسبب الــدين أو المعتقــد، وذلــك . أفــراد الطوائــف الدينيــة
 مــن الدســتور الــتي تــنص علــى أن جميــع الأديــان ســواء أمــام القــانون،  ١٨بالاســتناد إلى المــادة 

  . التي تنص على تمتع الجميع بحرية الضمير٤٨والمادة 
واللجنة الحكومية لجمهورية أذربيجان المعنية بالعمـل مـع المنظمـات الدينيـة هـي الهيئـة                   - ٥

وفي الفترة الممتـدة مـن      . التنفيذية المركزية المسؤولة عن تنفيذ السياسية الحكومية في مجال الدين         
 دورة تدريبيـة في     - حلقـة دراسـية      ٤٣، عقـدت اللجنـة      ٢٠١٢ إلى منتصف عـام      ٢٠١١عام  
وتقـوم اللجنـة بنـشر مجموعـة الدولـة والفكـر الـديني والاجتمـاعي             . ف مـدن ومنـاطق البلـد      مختل

وصحيفة المجتمع والدين، وهما منشوران يشجعان على الأخـذ بأفكـار التـسامح وتقاليـده فيمـا                 
أمـا المجلـس الاستـشاري التـابع للجنـة، الـذي أنـشئ في               . بين الطوائف الدينية والسكان عمومـا     

 والمؤلف من ستة أعضاء، فالغرض الأساسي منه هـو تـشجيع الحـوار بـين                ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
  .الأديان

؛ والحـط   )الحركـات الدينيـة   ( من الميثـاق، فـإن بـث الدعايـة للأديـان             ١٨ووفقا للمادة     - ٦
وتـضيف هـذه المـادة أن       . من كرامة الأشخاص؛ ومخالفة مبادئ الإنـسانية كلـها أمـور محظـورة            

ة أمــام القــانون بغــض النظــر عــن انتمائــه الــديني وأن هــذا الحــق  لكــل شــخص الحــق في المــساوا
ــانون  ــة الق ــة     . مــشمول بحماي ــائق الرسمي ــديني للــشخص في الوث ــد الانتمــاء ال ــسمح بتحدي ولا ي

 .بإذنه إلا
  

  كولومبيا    
حريـة المجـاهرة بدينـه       على أن لكل فرد الحق في        ١٩٩١ينص الدستور الكولومبي لعام       - ٧

ولجميـع العقائـد ودور العبـادة الدينيـة الحريـة أمـام         . ة فرديـة أو جماعيـة     وفي نشره، سواء بـصور    
 ١٣٣القـانون رقـم     (وفضلا عن ذلك، يكفل قـانون الحريـة الدينيـة           . القانون على قدم المساواة   

الحق في حرية الدين والعبادة، ويؤكـد أن علـى الدولـة أن تكفـل الحريـة الدينيـة،               ) ١٩٩٤لعام  
  .لإعمال الحريات المذكورةولها أن تستخدم سلطتها 

تــدابير ”، المتعلقــة باتخــاذ ٦٦/١٦٧ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٧وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٨
وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأمـاكن العبـادة والمواقـع الدينيـة والمقـابر والمـزارات وحمايتـها،                  

ــدابير اللازمــة في الحــالات الــتي تكــون فيهــا معرضــة للت     ــدمير واتخــاذ الت ، يقــدم “خريــب أو الت
 المـشاعر الدينيـة    مـن القـانون الجنـائي تـصنيفا للجـرائم الـتي تنتـهك                ٢٠٠٠ لعـام    ٥٩٩القانون  

؛ وإعاقـة الـشعائر الدينيـة       )٢٠١المـادة   (انتهاك حريـة الـدين      : وهذه الجرائم هي  . وحرمة الموتى 
 الأشــياء المعــدة ؛ وإلحــاق أضــرار أو إصــابات بالأشــخاص أو)٢٠٢المــادة (والإخــلال بــسيرها 

 ).٢٠٤المادة (، وانتهاك حرمة الجثث )٢٠٣المادة (للعبادة 
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  جورجيا    
جورجيـا   في الحكـوميين    الخدمة العامة يحدد مركز الموظفين     بأن قانون  جورجيا أفادت  - ٩
ــاتهم وو ــوقهماجب ــاتهم وحق ــزمو. والتزام ــادة  تل ــن١٣الم ــانون   م ــذا الق ــوميين  ه ــوظفين العم  الم

 حقـوق النـاس    وبـاحترام  الرسميـة؛  واجبـاتهم  أثنـاء أداء     القـانون  وسيادة ورجيادستور ج  باحترام
وعـلاوة   .للخدمـة العامـة   العلمـاني    و كرامتهم، والتقيـد بالطـابع الحيـادي      والمواطنين وحرياتهم و  

 نظـام الـسجون    ب تتعلـق  محـددة  سـلوك  مـدونات  الكيانات العامة  بعض وضعت، فقد   على ذلك 
 .والمذيعين وبالمعلمين لعامةالنيابة ا وبالشرطة ودوائر

أو معتقداتـه،   /ويتمتع كل مواطن من مواطني جورجيا بالحق في حرية المجاهرة بدينـه و              - ١٠
. وينص الدستور والقوانين التشريعية المختلفة على حظر أي تدخل أو اضطهاد لأسـباب دينيـة              

لأسـباب منـها انتمـاءاتهم أو       ويجرم القانون الجنائي لجورجيا أعمال انتهاك المساواة بـين الأفـراد            
 ، تم، وفقــا لتوصــيات المفوضــية الأوروبيــة لمناهــضة ٢٠١٢مــارس /وفي آذار. عقائــدهم الدينيــة

العنــصرية والتعــصب، تعــديل القــانون الجنــائي بحيــث يــنص علــى ظــروف مــشددة فيمــا يتعلــق   
 .بالجرائم المرتكبة لأسباب مختلفة، من بينها الدين

ــشريعات الجور   - ١١ ــنص الت ــانوني     وت ــان ق ــه يجــوز لأي جماعــة أن تعمــل ككي ــى أن ــة عل جي
، تم تعـديل القـانون المـدني لجورجيـا مـن أجـل              ٢٠١١يوليـه   /وفي تمـوز  . مسجل أو غير مسجل   

مــا إذا يوللجماعــات الدينيــة أن تبــت ف. الــسماح بتــسجيل الجماعــات الدينيــة كرابطــات دينيــة
) غير هادفة للـربح   رابطة  (ن الخاص   كانت ترغب في أن تنشأ ككيان قانوني من كيانات القانو         

وفي أي مـن الحـالتين، فإنـه يحـق لهـا            ). رابطة دينية (أو ككيان قانوني من كيانات القانون العام        
 .أن تستفيد من جميع المزايا التي تنص عليها التشريعات الجورجية

 علـى ضـمانات ضـد التمييـز         ٢٠١٠وينص قانون العمل الجديد الـذي اعتمـد في عـام              - ١٢
.  علاقات العمل لأسباب عـدة مـن بينـها عـضوية الاتحـادات الدينيـة أو أي اتحـادات أخـرى                     في

ــسياسية         ــاة الـ ــات في الحيـ ــشاركة الأقليـ ــمانا لمـ ــوم، ضـ ــا تقـ ــا بأنهـ ــة جورجيـ ــادت حكومـ وأفـ
 .والاجتماعية للبلد، بتنفيذ سياسة للعمل الإيجابي في ميداني التعليم والخفارة

ــا لا تج    - ١٣ ــا أنه ــا،      وذكــرت جورجي ــديني لمواطنيه ــي أو ال ــاء العرق ــات عــن الانتم مــع بيان
أن ذلك لا يجري في أثناء أي عملية من عمليـات التعـداد، وأضـافت أنـه لا توجـد في أي                       كما

ــي        ــهم أو أصــلهم العرق ــات أو دين ــدمي الطلب ــسية مق ــشأن جن ــات ب ــة معلوم ــائق الهوي ــن وث . م
مانات ضـد التمييـز لأسـباب دينيـة،     وأفادت جورجيا أيضا بأن القانون الجنائي يشتمل على ض 

كمــا يــشتمل علــى مــواد مــستقلة تحظــر التــدخل غــير المــشروع في أداء الطقــوس الدينيــة وعلــى 
  . الموتىانتهاك حُرمةعقوبات تتعلق ب
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 ألمانيا    
ــد في إطــاره          - ١٤ ــذي تعق ــصرية، ال ــدى مكافحــة العن ــشاء منت ــد تم إن ــه ق ــا بأن ــادت ألماني أف
ــة جلــسا  ٥٥ ــة بــشأن المــسائل    منظمــة غــير حكومي ت منتظمــة للتحــاور مــع الحكومــة الاتحادي

المتعلقة بمكافحة العنصرية وكراهيـة الأجانـب، كمـا يجـري كـثيرا مـن خلالـه مناقـشة الظـواهر                     
وبــدأت الحكومــة الاتحاديــة أيــضا البرنــامج الاتحــادي المــسمى . المعتمــدة علــى الــدين أو المعتقــد

ذي تقـوم مـن خلالـه بتمويـل مـشاريع للمـشاركة             ، ال “التماسك من خلال المشاركة الأهلية    ”
 توجــد أساســا في مــدن ومجتمعــات متــأثرة علــى نحــو خــاص بتغــييرات اجتماعيــة - الديمقراطيــة
 مــن أجــل مكافحــة التطــرف في ألمانيــا الــشرقية، وإرســاء ثقافــة أهليــة ديمقراطيــة    -واقتــصادية 

مح إلى تعزيـز المبـادرات      وتـسعى شـبكة تـسمى التحـالف مـن أجـل الديمقراطيـة والتـسا               . حيوية
المدنية وتشجيع الشركاء الـذين يعملـون علـى دعـم الديمقراطيـة والتـسامح، كمـا تجمـع أفـضل                     

 .نترنتالممارسات وتتيحها على موقعها على شبكة الإ

المهـاجرين  ”وأفادت ألمانيا بـأن خطـة العمـل الوطنيـة المتعلقـة بالتكامـل تتنـاول مـسألة                     - ١٥
ورغـم  . زيادة عدد موظفي الخدمة العامة من ذوي الخلفيـات المهـاجرة         بهدف   “والخدمة العامة 

اتخاذ الإدارة الاتحادية لـبعض التـدابير، مـن قبيـل تـصميم إعلانـات الوظـائف بحيـث تـتلاءم مـع                       
كل مجموعة بعينها وتدريب موظفي استقدام القوى العاملة، فإنها تجد صعوبة في تهيئـة الفرصـة                

 .مشاركة في عمليات صنع القرارلجميع الفئات الاجتماعية لل

مـن  ) د (٦ديني المشار إليها في الفقـرة       ال التنميطوفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة        - ١٦
، تقول ألمانيا إن مناهج التدريب الخاصة بجميع الفئـات الوظيفيـة      ٦٦/١٦٧قرار الجمعية العامة    

ــدورات    ــد مــن ال ــة تــشتمل علــى العدي ــراد الــشرطة الاتحادي ــة   لأف ــاول كراهي  الدراســية الــتي تتن
الأجانب والعنصرية والهجرة، ويجري من خلالها توعية الضباط بالقـضايا ذات الـصلة والـسعي               

 .كفاءاتهم فيما يتصل بالعلاقات بين الثقافاتلرفع 

ــا  ويجــري   - ١٧ ــصل في ألماني ــشكل منف ــسجيل ب ــى   الجــرائم ت ــتي تنطــوي عل ــز ضــد   ال التميي
جـرائم  باعتبارهـا مـن       وتحليلها -العنيفة   الجرائمسيما    لا - عتقدأو الم  بسبب الدين  الأشخاص

 الجـرائم في المائة من تلك      ٩٠وتفيد ألمانيا بأن نحو     . ذات دوافع سياسية  الكراهية، وهي جرائم    
  .ذات الدوافع السياسيةالمنحى اليميني و يندرج ضمن الجرائم ذات

امــل مــع جــرائم الكراهيــة، بمــا في ذلــك  وبموجــب القــانون الجنــائي الألمــاني يجــري التع   - ١٨
التمييــز أو العنــف بــسبب الــدين أو العقيــدة، مــن جانــب المحــاكم الــتي تــصدر عمومــا أحكامــا   

المـادة  (صارمة للغاية، أو تعتبر، في حالة القتل، أن الجاني قد تـصرف علـى أسـاس دوافـع دنيئـة                
رائم الكراهية التي تنطـوي     ويعاقب أيضا على أشكال محددة من ج      ).  من القانون الجنائي   ٢١١
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ــة      ــى الكراهي ــضا عل ــا تحري ــة باعتباره ــب ديني ــى جوان ــادة (عل ــائي  ١٣٠الم ــانون الجن ــن الق ، ) م
 ١٨٥المـادة   (أو إهانـة    )  مـن القـانون الجنـائي      ١٦٦المـادة   (تشويها لصورة الرابطات الدينيـة       أو

 ألمانيـا بأنـه، وفقـا    وأفـادت . ، حيثما كانت تلك الجرائم تـستهدف الأفـراد      )من القانون الجنائي  
 حالــة مــن ٢ ٢٧٢ عمــا مجموعــه ٢٠١١لإحــصاءات الــشرطة الخاصــة بالجريمــة، أبلــغ في عــام 

 حالــة مــن حــالات تــشويه صــورة الرابطــات الدينيــة، ٥٨ حــالات التحــريض علــى الكراهيــة و
 . في المائة على التوالي من تلك الحالات٣٤,٥  في المائة و٦٤,٧ وتم التعامل مع

المحاكمـة  : الشرطة في ألمانيا على مكافحـة جـرائم الكراهيـة مـن خـلال مـا يلـي                وتعمل    - ١٩
باســتمرار علــى جــرائم الكراهيــة باعتبارهــا جــرائم تهــدد أمــن الدولــة، وتــسجيل تلــك الجــرائم   
بصورة مستقلة؛ والتعاون مع هيئات تقديم المـشورة ودعـم أعمـال مـساعدة الـضحايا؛ وتحليـل                  

ني بــصورة متمــايزة مــن أجــل وضــع تــدابير يمكــن أن تمنــع    عــدد الحــالات علــى الــصعيد الــوط  
ارتكاب تلك الجرائم؛ وتصنيف التدابير الرامية إلى مكافحة الجريمة ذات الدوافع الـسياسية مـن      

علــى نحــو أكثــر تركيــزا علــى أجــل التعــرف علــى الجــرائم ذات الــصلة وتــسجيلها ومكافحتــها 
دابير وقائيـة منتظمـة، مـن قبيـل تكثيـف           وأضـافت ألمانيـا أن قـوات الـشرطة تتخـذ ت ـ           . الأهداف

ر بـصورة   الحماية الماديـة أو الـضوابط الـتي تـضعها الـشرطة فيمـا يتعلـق بالنقـاط المعرضـة للخط ـ                    
  .خاصة، مثل مقابر اليهود

  
  غانا    

 يـنص علـى أن جميـع الأشـخاص متـساوون أمـام       ١٩٩٢أفادت غانا بأن دسـتور سـنة          - ٢٠
 الدسـتور أن تعمـل      ويـشترط . بين الأشـخاص لأسـباب دينيـة      القانون وعلى أنه لا يجوز التمييز       

الدولة على ضـمان وحمايـة نظـام اجتمـاعي يقـوم علـى المثـل العليـا والمبـادئ المتمثلـة في الحريـة                         
والمساواة والعدالة، كما يفـرض علـى الدولـة، بـشكل خـاص، أن توجّـه سياسـتها نحـو ضـمان                      

  .ام القانون لكافة المواطنينتوفير المساواة في الحقوق والواجبات والفرص أم
ــشكل   - ٢١ ــة      ولا يـ ــروع التنفيذيـ ــة في الفـ ــب عامـ ــشغل مناصـ ــارا لـ ــديني معيـ ــاء الـ  الانتمـ

عنـــد ممارســـة ســـلطتهم الموظفـــون الحكوميـــون، ويُطالَـــب . والتـــشريعية والقـــضائية للحكومـــة
منحــازا مزاجيــا أو يتحلــوا بالعــدل والتراهــة وبــألا يــسلكوا ســلوكا تعــسفيا أو  التقديريــة، بــأن 

راعــاة الأصــول إطــار م ذلــك في يكــونبــسبب الحقــد أو التحيــز أو الميــول الشخـصية، وأن   إمـا 
. معيـارا أو شـرطا مـسبقا للمـشاركة في القطـاع الاقتـصادي             كذلك لا يشكل الدين     . القانونية

وفضلا عن ذلك، فإن المشاركة في وسـائل الإعـلام الغانيـة، وخاصـة وسـائل الإعـلام الرسميـة،                    
  . وصول إليها، ليست مقيّدة بأي شكل من الأشكال بالانتماء الديني أو العقائديالسبل و
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  ديـني في غانـا، لأن الأجهـزة الأمنيـة بـشكل عـام              تنميط وأوضحت غانا أنه لا يوجد        - ٢٢
، لا تُجري عمليات استجواب وتفتيش وغيرها من إجـراءات التحقيـق            وجهاز الشرطة في غانا   
  .تنادا إلى الدين كمعيار لمثل هذه العملياتفي إطار إنفاذ القانون اس

ــا تــوفّر وتــشجع الاحتــرام التــام والحمايــة لأمــاكن    و  - ٢٣ الــسياسة والتــدابير الرسميــة في غان
ــزارات   ــابر والم ــع والمق ــادة والمواق ــة العب ــة تعرّضــها    الديني ــة في حال ــدابير اللازم ــا الت ، وتتخــذ غان

يـة في مناسـبات عـدة باعتقـال أشـخاص بـسبب             وقد قامت الأجهزة الأمن   . للتخريب أو التدمير  
  . تخريب وتدنيس المقابر

  
  اليونان     

أشارت اليونان إلى تـشريعات وطنيـة محـددة معنيـة بمكافحـة التمييـز العنـصري بـشكل                     - ٢٤
ــانون       ــن بينــها الق ــر، وم ــير مباش ــر أو غ ــى الأفعــال أو     (٩٢٧/١٩٧٩مباش ــة عل ــشأن المعاقب ب

 منه على أن نظـام      ٧١ من المادة    ٢الذي ينص في الفقرة     ) لعنصريالأنشطة المتسببة في التمييز ا    
الــضمان الاجتمــاعي القــائم يــسري علــى المهــاجرين الــذين يعيــشون في اليونــان بــشكل قــانوني 

ــى أنهــم  ــون    وعل ــا المواطن ــع به ــتي يتمت ــنفس الحقــوق ال ــون ب ــادة  .  يتمتع ــنص الم ــى أن ٧٢وت  عل
 علـى   ٨٤ة يخضعون للتعليم الإجباري، وتنص المـادة        المهاجرين المقيمين في اليونان بصفة قانوني     

  . أنه يحق للمهاجرين المقيمين في اليونان بصفة قانونية الاستفادة من النظام الصحي الوطني
مـع  تجوقد أعدت الحكومة اليونانية استراتيجية وطنية لإدمـاج رعايـا البلـدان الأخـرى                 - ٢٥

.  ويـتم في إطارهـا التنـسيق بـين تلـك الوكـالات              الوكالات المعنيـة بإدمـاج المهـاجرين       بين كافة 
وتحت إشراف الصندوق الأوروبي لإدمـاج رعايـا البلـدان الأجنبيـة، تعمـل اليونـان علـى تنفيـذ                    

تدريب علـى عـدة ثقافـات لمـوظفي الخدمـة المدنيـة الـذين يتعـاملون مـع                   البرنامج يهدف لتوفير    
  . ة بهمرعايا البلدان الأجنبية أو الذين يعالجون مسائل متصل

ــدى  - ٢٦ ــة       ا ول ــراءات تتخــذها وزارة التربي ــدابير وإج ــب ت ــشريعي إلى جان ــار ت ــان إط ليون
والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية اليونانية، تسهم في مكافحة التعصب، والقوالـب النمطيـة              
السلبية، والوصم، والتمييز، والتحريض على العنف، والعنف ضد الغير بـسبب الانتمـاء الـديني          

لديانـة  ا كـسية الـشرقية مـصدر      من الدستور تعتبر الكنيـسة الأرثوذ      ٣ومع أن المادة    . لعقائديوا
، فإن الدولة اليونانية تؤكد التزامها بحماية الحرية الدينية وجميع أشـكال التعـبير الدينيـة                الرئيسية

  ). ١٣المادة (الأخرى 
وينظمـه مـن    طوائف الدينية   الحوار بين الدولة والسلطات الكنسية وال      الدستور   ويكفل  - ٢٧

وإضـافة إلى ذلـك، تحمـي الدولـة اليونانيـة ممارسـات             . الحريـة الدينيـة   خلال النص علـى ضـمان       
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جميـع الأديــان والعقائـد في إطــار احتـرام حريــة المعتقـدات الدينيــة للمـؤمنين وطقوســهم الدينيــة      
ــة بتنظــيم وإدا    . وطــوائفهم ــارات المتعلق ــة الاختي ــة حري ــل الدســتور حماي ــسة  ويكف رة كــل كني
  . وطائفة دينية

  
  غيانا     

على الحرية الدينيـة، وتـسهم القـوانين والـسياسات          ) ٢٠٠٣( ينص دستور غيانا المنقّح     - ٢٨
 علـى   ١٤٥ مـن المـادة      ١ويـنص البنـد     . عموما الأخرى في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية      

مير، وتــشمل هــذه الحريــة، أنــه لا يجــوز منــع أي شــخص، إلا بموافقتــه، مــن التمتــع بحريــة الــض 
 الفـرد، بدينـه أو معتقـده ونـشره عـن      ومجـاهرة بمفهوم هذه المادة، حرية تغيير الدين أو المعتقـد،         

  .بمفرده أو مع جماعة، سرا أو علنا ، سواءطريق التعليم
 دينيــة مــن إعطــاء  طائفــة علــى أنــه لا يجــوز منــع أي  ١٤٥ مــن المــادة ٢ويــنص البنــد   - ٢٩

فـرض علـى أي شـخص ملتحـق     أن ي علـى أنـه لا يجـوز      ٣ وينص البنـد     هارادتعليمات دينية لأف  
بمؤسسة تعليميـة، إلا بموافقتـه، تلقـي دروس دينيـة إذا كانـت تلـك الـدروس متـصلة بـدين غـير             

علــى أنــه لا يجــوز الإســاءة إلى ديانــة أي شــخص أو معتقداتــه   ) واو (٣٨وتــنص المــادة . دينــه
  . الدينية
 مـن الدسـتور علـى الحمايـة مـن           ١٤٩ على التمييز، تـنص المـادة        وفي ما يتعلق بالقضاء     - ٣٠

على مبدأ سيادة القانون بحيث لا يجـوز أن يتـضمن أي قـانون              ) ١ (١٤٩وتنص المادة   . التمييز
ــة في حــد ذاتهــا أو في تأثيرهــا، كمــا تــنص علــى ألا يعامــل أي شــخص       ــا تكــون تمييزي أحكام

 أو عنـد أداء مهـام أي        مـدوّن ي قـانون    بطريقة تمييزية من جانب أي شـخص يتـصرف بحكـم أ           
  . وظيفة عامة أو أي سلطة عامة

ديمقراطيـة  بالالتزامها  للوفاء ب في إطار سعيها     ٢٠٠٨بأنها قامت، في عام     وأفادت غيانا     - ٣١
المنتـدى  ”هـو    ،مجلـس استـشاري وطـني     بإنـشاء   فعلـيين،   التمثيـل   الشاركة و المشاملة للجميع و  ال

أضافت أن منظمات المجتمع المدني، بمـا في ذلـك المنظمـات الدينيـة،          و. “الوطني للجهات المعنية  
 بشكل خاص قبـل عرضـها علـى الجمعيـة           اقد شاركت بفعالية في دراسة التشريعات التي تعنيه       

  .الوطنية أو اللجان البرلمانية الخاصة المختارة
  

  هندوراس    
، شـريطة أن    صـراحة   مـن دسـتور هنـدوراس حريـة الأديـان والعقائـد            ٧٧تضمن المادة     - ٣٢
وجميـــع الهندوراســـيون . مـــع القـــوانين والنظـــام العـــام في هنـــدوراستلـــك الحريـــة تتعـــارض  لا

متساوون أمام القانون ويُعاقب القانون على أي تمييز علـى أسـاس الجـنس أو العـرق أو الطبقـة                    



A/67/296
 

10 12-45979 
 

تكـوين  حريـة   ” مـن الدسـتور  ٧٨كما تـضمن المـادة   . وعلى أي إساءة أخرى لكرامة الإنسان     
  . “والتجمع شريطة ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامةلجمعيات ا

عقوبـة بالـسجن لمـدة تتـراوح بـين      توقيع  من قانون العقوبات على  ٣٢١ وتنص المادة     - ٣٣
ثلاث وخمس سنوات وفرض غرامة مالية علـى أي شـخص متـورط في أي شـكل مـن أشـكال           

عرق أو السن أو الطبقـة أو الـدين أو النـشاط            التمييز ضد شخص آخر على أساس الجنس أو ال        
  .السياسي أو الإعاقة أو أي تمييز آخر يمس بكرامة الإنسان

.  مــن قــانون العمــل أي شـكل مــن أشــكال التمييــز في مكــان العمــل ١٢وتحظـر المــادة    - ٣٤
ة يحظر قانون العمل على أرباب العمل التأثير على الميول الـسياسية أو المعتقـدات الديني ـ              كذلك  

القوميـة   ، ومـنح مرتبـات متفاوتـة علـى أسـاس الـسن أو الجـنس أو           )٩٦المـادة   (للعاملين لديهم   
  ).٣٦٧المادة (العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الأنشطة النقابية  أو
ــة في    ١٥١ووفقــا للمــادة   - ٣٥  مــن الدســتور يــؤدي التعلــيم وظيفــة أساســية بالنــسبة للدول

نـوع؛  مـن أي    ا ونشرها، ويجب أن يجني المجتمع فوائدها دون تمييـز           الحفاظ على الثقافة وتنميته   
أن يكون التعليم في القطاع العـام علمانيًـا وقائمًـا علـى المبـادئ الأساسـية       ينص الدستور على    و

ــة يكــون ، ٢٠١٢وعمــلا بالقــانون الأساســي للتعلــيم الــذي صــدر في مطلــع عــام    . للديمقراطي
وتـضمن دولـة هنـدوراس    . فة أو جمعية أو معتقـدات دينيـة  التعليم مستقلا عن أي تنظيم أو طائ  

  . حق الوالدين في اختيار التعليم الديني لأطفالهم كما تضمن حرية الضمير والمعتقد
  

  العراق    
 مـن   ٢أفـاد العـراق بـأن المـادة         فيما يتعلـق بـالموظفين الحكـوميين وأداء مهـامهم العامـة،              - ٣٦

ثـاني مـن الدسـتور العراقـي تـنص علـى أن جميـع العـراقيين             من البـاب ال    ١٤الباب الأول والمادة    
ــون أو        ــة أو الل ــرق أو القومي ــسبب الجــنس أو الع ــز ب ــانون دون تميي ــام الق ــساوون أم ــدين  مت ال

يوجـد   وأفاد العراق بأنـه لا . المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي        أو
أثنـاء  ذلـك أنهـم     مع أبناء الأقليات بـشكل مختلـف         يتعاملونالموظفين الحكوميين   أن  مؤشر على   

  .يعاملون الجميع دون السؤال عن الانتماء الديني أو العرقي مهامهمأداء 
وتشجع الحكومة الحرية الدينية والتعددية من خـلال تعزيـز قـدرة جميـع أفـراد المجتمـع،                   - ٣٧

 ٤٣ مــن المــادة ٢فقــرة وبموجــب ال. بغــض النظــر عــن انتمــائهم الــديني، علــى المجــاهرة بدينــهم 
كومـة أن مجلـس النـواب    الحوأضافت . تكفل الدولة حرية المعتقد والعبادة وأيضا حماية أماكنها 

تشريع قانون خـاص للأقليـات في العـراق سـيمنحهم قطـع أرض لتـشييد                صياغة  العراقي بصدد   
ــة       ــة بكــل حري ــة لممارســة شــعائرهم الديني ــة وثقافي ــز ديني ــادة ومراك ــضمنكــذلك . دور عب  ي
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خاصـة بهـم   مـنحهم حصـصا   الدستور مشاركة الأقليات الدينية في العملية السياسية من خـلال        
خاصة لهـم في مجـالس المحافظـات الـتي          حصص  وهناك كذلك   . لضمان تمثيلهم في مجلس النواب    

  .يتواجدون بها، كما يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة
ة تنفـذ القـانون المتعلـق بالاسـتجواب     وأفادت حكومة العراق بأن جميع السلطات المعني       - ٣٨

وفي ما يخص أمـاكن العبـادة،   . والتفتيش والمصادرة دون أي تمييز سواء بسبب الدين أو المعتقد       
تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة لمنع تدنيس أماكن العبادة بما في ذلك من خـلال تعـيين         

الفقـرات  أيـضا  تتـضمن   و. دة الخاصـة بهـم    أبناء الأقليات لحماية مناطقهم السكنية وأماكن العبـا       
 أحكامــا للمعاقبــة علــى   ١٩٦٩ مــن قــانون العقوبــات لــسنة    ٣٧٢ مــن المــادة  ٦ إلى ١مــن 
  .الجرائم هذه

  
  لبنان    

يكفل دستور لبنان حرية المعتقد؛ والحريـة الشخـصية؛ وحريـة إبـداء الـرأي؛ والتعلـيم؛                 - ٣٩
دور العبـادة لجميـع اللبنـانيين دون النظـر إلى           وحق تـولي الوظـائف العامـة، بالإضـافة إلى حمايـة             

وأفــاد لبنــان بأنــه بلــد يقــوم علــى تنــوع الأديــان والمــذاهب والطوائــف فيــه، . معتقــداتهم الدينيــة
أي موظـف مـن مـوظفي    مـن جانـب     إخـلال   أي  وأضـاف بـأن     . وعلى المحبة والاحتـرام للآخـر     

  .  الإجراءوفقا للقوانين والأنظمة المرعيةعليه  بةاسالمحالدولة تتم 
يؤكـد الدسـتور أن لبنـان دولـة ديمقراطيـة برلمانيـة تقـوم علـى احتـرام الحريـات                     كذلك    - ٤٠

العامــة، وفي طليعتــها حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة، والمــساواة في الحقــوق 
ء والواجبات بين جميع المـواطنين دون تمييـز أو تفـضيل ولا فـرز للـشعب علـى أسـاس أي انتمـا                      

 ٩وتـنص المـادة     . القـانون أمام   من الدستور على أن جميع اللبنانيين سواء         ٧وتنص المادة   . كان
مــن الدســتور علــى أن حريــة الاعتقــاد مطلقــة والدولــة بتأديتــها واجباتهــا تحتــرم جميــع الأديــان    

وتؤكـد الدولـة أن     . وتكفل الدولة حـق العبـادة وتحميـه بمـا يتفـق مـع القـانون العـام                 . والمذاهب
لمــواطنين والأجانــب لــديهم كامــل الحريــة في ممارســة شــعائرهم الدينيــة ومعتقــداتهم شــرط أن   ا
  .تتجاوز حدود القوانين والأنظمة المرعية لا
  

  مالطة    
إدانــة التمييــز والقــضاء عليــه عــبر ســن تــشريعات جنائيــة  علــى في مالطــةيجــري العمــل   - ٤١

التي أُدمجـت في    ( الأوروبية لحقوق الإنسان     الدستور والاتفاقية بموجب  والتمييز محظور   . ومدنية
وكـذلك اتفاقيـات دوليـة أخـرى     )  من قـوانين مالطـة    ٣١٩التشريعات المحلية من خلال الفصل      

وتجدر الإشارة بشكل خـاص إلى التعـديلات الـتي أُدخلـت علـى القـانون                . مالطة إليها   انضمت
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ــامي   ــائي في ع ــساواة في معامل ــ  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢الجن ــانون الم ــنّ ق ــعار (ة الأشــخاص  وس الإش
أو المعتقـدات في    /وقد أُدمجت مكافحة التمييز على أساس الـدين و        ). ٢٠٠٧ لعام   ٨٥القانوني  

  . أحكام القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز بشكل عام
 تجـرّم التحـريض علـى العنـف         اوشملت التعديلات المدخلة على القانون الجنائي أحكام ـ        - ٤٢

 بـالعنف والكراهيـة العنـصرية، وهـي تـنص           ٨٢مـن المـادة     ) ألـف (قـرة   وتتعلـق الف  . أو الكراهية 
تــضمن تهديــدا أو إســاءة  ت ياتصدر عنــه ســلوكتــيــستخدم أي عبــارات أو كــل مــن علــى أن 

يتـصرف  أو مطبوعة تتضمن تهديدا أو إسـاءة أو إهانـة، أو            خطية  إهانة، أو يعرض أي مواد       أو
يُحتمـل  بحيـث  أو الكراهيـة العنـصرية أو   العنـف  إثـارة  ، بقـصد  على هذا النحو آخر  بأي شكل   

العنـف أو الكراهيـة العنـصرية، مـع مراعـاة جميـع الظـروف المحيطـة، يُعاقَـب                   يؤدي ذلك إلى    أن  
 شــهرا إذا ثبتــت إدانتــه؛ ولأغــراض هــذه الفقــرة، يُقــصد   ١٨  و٦بالــسجن لمــدة تتــراوح بــين  

هين ضـد مجموعـة محـددة مـن      العنـف أو الكراهيـة المـوج   “العنف أو الكراهية العنصرية  ”عبارة  ب
بمـا في ذلـك   (الأشخاص في مالطة بالإشارة إلى اللون أو العرق أو الدين أو النـسب أو القوميـة     

  .أو الأصول العرقية أو القومية أو ضد فرد من هذه المجموعات) الجنسية
 وينص القـانون الجنـائي أيـضا علـى أن دافـع كراهيـة الأجانـب يـشكل عامـل تـشديد                        - ٤٣

 ٢٢٢، علـى سـبيل المثـال في المـادة           )الأذى الجـسدي  (الـشخص   ة في سياق الجرائم ضـد       للعقوب
، فقد تم تضمينها حكما عامـا مفـاده أن أي جريمـة تُرتكَـب بـدافع                 )باء (٨٣أما المادة   ). ألف(

  . عليهاتعتبر من الجرائم التي تشدد العقوبةكراهية الأجانب 
  

  موريشيوس    
 منــصوص ٦٦/١٦٧القــرار الــتي يتناولهــا واضــيع المأن أفــادت جمهوريــة موريــشيوس بــ  - ٤٤

حماية الحقوق والحريـات الأساسـية      ”عليها في الفصل الثاني من دستورها، وهو الفصل المعنون          
ــادة  . “للفــرد ــات الأساســية للفــرد  ”وموضــوعها  مــن الدســتور،  ٣وتقــر الم  “الحقــوق والحري
لــسلامة الشخــصية، وفي حمايــة القــانون؛ حــق الفــرد في الحيــاة، وفي الحريــة، وفي ا) أ(: يلــي بمــا
، وإنــشاء المــدارس؛ معيــات الجالحــق في حريــة الــضمير، والتعــبير، والتجمــع، وتكــوين  ) ب( و
حق الفرد في حماية حياته الخاصة في بيته وممتلكاته الأخـرى، وحمايتـه مـن الحرمـان مـن             ) ج( و

  . الملكية بدون تعويض
ــادة  و  - ٤٥ ــنص الم ــشيو مــن دســتور ١٦ت ــى  موري ــز س عل ــة مــن التميي ــى وجــه  . الحماي وعل

ألا يعامل أي شخص علـى نحـو تمييـزي مـن جانـب              ”على  ) ٨(المادة الفرعية   الخصوص، تنص   
بموجـب أي قـانون مكتـوب أو أداء         يشغلها  وظيفة عامة   إطار أداء أي    في  يتصرف  أي شخص   
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شــخص  وإضــافة إلى ذلــك، يعتــبر التمييــز ضــد  .“أي منــصب عــام أو أيــة ســلطة عامــة مهــام 
  . بسبب العرق أو الدين أو الموطن الأصلي فعلا إجراميا

 علـى ألا تُمنـع      ١٤ من الدستور حماية حريـة الـضمير، وتـنص المـادة             ١١وتكفل المادة     - ٤٦
تـشغيل  أية طائفة دينية أو رابطـة أو جماعـة دينيـة أو اجتماعيـة أو عرقيـة أو ثقافيـة مـن إنـشاء و                     

  . مدارس على نفقتها الخاصة
خطيـة تـرد   تلك اللجنة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان صـلاحية التحقيـق في أيـة شـكوى             وتم  - ٤٧

قـد انتُهكـت، أو تتعـرض للانتـهاك، أو      الواجبـة لـه      الإنـسان    من أي شخص يـدعي أن حقـوق       
يحتمل أن تُنتهك بفعل أو تقصير من جانب أي شخص يتصرف في إطار أداء أية وظيفة عامـة                  

  .هام أي منصب عام أو أية هيئة عامةقانون أو أداء مأي بموجب يشغلها 
  

  المكسيك    
لكــل شـخص حريــة  ”:  مـن الدســتور تـنص علـى أن   ٢٤أن المـادة  بــأفـادت المكـسيك     - ٤٨

عقيدته الخاصـة، سـواء في      أو طقوس   عبادات  جميع شعائر أو    اعتناق ديانة من اختياره وممارسة      
  .“ميا يعاقب عليه القانونالعبادة العامة أو في بيته، على ألا يشكل ذلك فعلا إجرادور 
، قـــام مجلـــس نـــواب المكـــسيك بتعـــديل الدســـتور للـــسماح  ٢٠١٢مـــارس /وفي آذار  - ٤٩

بالمواكــب الدينيــة في الأمــاكن العامــة، وذلــك علــى الــرغم مــن الفــصل بــين الكنيــسة والدولــة    
ويؤكد هذا التعديل أن لكل شخص حرية اتباع المعتقد الديني الذي يناسـبه             . بموجب الدستور 

  . على أفضل وجه، ويضمن الحق في ممارسة الدين في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء
 مـن قـانون الرابطـات الدينيـة وشـؤون العبـادة العامـة سـبل الانتــصاف         ٢وتحـدد المـادة     - ٥٠

المعتقـد الـديني    حرية الإيمـان ب   ويكفل القانون للأفراد    . الإدارية التي تحمي الحق في الحرية الدينية      
ة أو الطقـوس   أعمـال العبـاد  ، فرديـا أو جماعيـا  ،أن يمارسـوا إمكانيـة  ، واعتناقهلذي يختارونه أو    ا

ويــنص القــانون علــى ألا يتعــرض الأفــراد للتمييــز أو القــسر أو العــداء بــسبب    . الــتي يختارونهــا
 مــن هــذا القــانون ٨وتحــدد المــادة . معتقــداتهم الدينيــة، وألا يُلزمــوا بالإجهــار بتلــك المعتقــدات

 لديانتـها وأن  الممارسـات والمعتقـدات المخالفـة   دائما أيضا واجب الرابطات الدينية في أن تحترم  
  .تعزز الحوار والتسامح والانسجام بين مختلف الأديان والمعتقدات الممثلة في البلد

وتشجع المديرية العامة للرابطات الدينية التسامح الـديني، وتحقـق في حـالات التعـصب             - ٥١
 أن  وحين تعرض بعض الأطراف منازعة دينية على المديرية العامة، فـإن المديريـة تحـاول              . الديني

تتوسط في حلها؛ وإذا فشلت الوساطة، يمكن للأطراف أن تعرض المسألة علـى المديريـة لتقـوم                 
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أن يختـار   لأي منـها    وإذا لم توافق الأطـراف علـى هـذا الإجـراء، يمكـن              . بالتحكيم الملزم بشأنها  
  . اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية

  
  باراغواي    

 الدينيـة والإيديولوجيـة،     ةالدستور تنص على الحري    من   ٢٤أن المادة   بأفادت باراغواي     - ٥٢
حيث يُعترف بحرية الدين والعبادة والإيديولوجيا دون أي قيد غـير القيـود المنـصوص عليهـا في               

وعملا بأحكام الدستور، ليست للدولة ديانة رسمية، وتقـوم العلاقـات بـين             . الدستور والقانون 
ــى أســاس الاس ــ    ــة عل ــسة الكاثوليكي ــة والكني ــذاتي  الدول ــاون والحكــم ال ــضمن . تقلالية والتع وي

ــذاتي  الحســتقلالية والاالدســتور كــذلك   ــة   لجكــم ال ــذاهب الديني ــائس والم ــع الكن ــود مي دون قي
  .القيود المفروضة بموجب الدستور والقانون غير
ووفقا للدستور، لا يجوز إزعاج أي فرد أو استجوابه أو إجبـاره علـى الإدلاء بـشهادة         - ٥٣

  . أو إيديولوجيتهبسبب معتقداته
ــادة     - ٥٤ ــضا إلى أن الم ــاراغواي أي ــانون  ٢٣٣وأشــارت ب ــن ق ــات  م ــى أن  العقوب ــنص عل ت

يعاقب بالـسجن مـدة أقـصاها ثـلاث سـنوات أو بغرامـة كـل مـن قـام، بطريقـة يحتمـل أن تخـل                 
أمـام  ، سـواء    معتقداتـه بـسبب   بانسجام العلاقات فيمـا بـين النـاس، بالإسـاءة إلى شـخص آخـر                

  .نشوراتمن خلال الم أو اتجتماعأحد الاناء أث الملأ أو
  

  قطر    
أفادت قطر بأنهـا صـدقت علـى عـدة معاهـدات دوليـة لمكافحـة التمييـز، وأضـافت أن                       - ٥٥

الدستور الدائم لدولة قطر يوفر الإطار القانوني لمبدأي المساواة وعـدم التمييـز بموجـب المـادتين                 
 التي تـنص علـى أن المجتمـع القطـري           ١٨ادة  وتستنير جميع سياسات الدولة بالم    .  منه ١٩ و   ١٨

 ١٩يقوم علـى دعامـات العـدل والإحـسان، والحريـة، والمـساواة، ومكـارم الأخـلاق، وبالمـادة                    
الــتي تــنص علــى أن الدولــة تــضمن أســس المجتمــع بتــوفير الأمــن والاســتقرار والفــرص المتكافئــة  

ــواطنين ــان  . للمـ ــد المادتـ ــواطن ٣٥ و ٣٤وتؤكـ ــوالي أن المـ ــى التـ ــوق   علـ ــساوون في الحقـ ين متـ
ويجب علـى جميـع   . الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدينبسبب والواجبات، وعلى ألا يميز بينهم     

 ١٨مؤسسات الدولة وهيئاتهـا أن تنفـذ مبـدأ المـساواة وعـدم التمييـز المنـصوص عليـه في المـواد                       
وبموجـب  . ليـه ، وعليها أن تمتنع عن أي فعل قد ينطوي على التمييز أو يـشجع ع             ٣٥ و   ٣٤ و

، فــإن حريــة العبــادة مكفولــة للجميــع وفقــا للقــانون ومقتــضيات حمايــة النظــام العــام ٥٠المــادة 
  . والآداب العامة
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ــادة   - ٥٦ ــانون الجنــائي   ٢٥٦وفي الم ــال والإجــراءات المتعلقــة     ل، يجــرم الق ــر جميــع الأفع قط
ــت؛ أو بالإ       ــأي وســيلة كان ــا ب ــن فيه ــة أو الطع ــذات الإلهي ــى ال ــرآن  بالتطــاول عل ســاءة إلى الق

الاســتخفاف بــه أو تدنيــسه؛ أو الإســاءة إلى الــدين الإســلامي أو إحــدى شــعائره؛ أو ســب   أو
أحد الأديان السماوية؛ أو سب أحد الأنبياء؛ أو تدنيس أمـاكن العبـادة الخاصـة بأحـد الأديـان            

 والنـشر    من قـانون المطبوعـات     ٤٧أن المادة   بوأفادت قطر   . السماوية أو أي شيء من محتوياتها     
تحظر المنشورات التي مـن شـأنها بـث روح الـشقاق والانفـصال      ) ١٩٧٩ لسنة ٨القانون رقم  (

أيا كان نوعها، أو إثارة النعرات الدينيـة أو العنـصرية، وتفـرض عقوبـات علـى كـل مـن يؤيـد                        
  .مثل تلك الأفعال

حـوار  ، ومركز   ٢٠٠٥لحوار بين الحضارات في عام      اوأضافت قطر أنها أنشأت مركز        - ٥٧
. ، وقـــد كُلـــف كلاهمـــا بتـــشجيع ثقافـــة الحـــوار ومكافحـــة التطـــرف٢٠٠٧الأديـــان في عـــام 

قطـر  أشـارت   و.  في الدوحة، استضافت قطر حلقة دراسية عـن التنـوع الـديني            ٢٠١١ عام وفي
الأجنبيـة الموجـودة في قطـر،    الجاليـات  مفتوحـة مـع   التواصـل بـصورة   علـى  تحرص إلى أنها  أيضا  

ميــع لجوأضــافت أن سياســاتها المتعلقــة بالإســكان تكفــل  . يــاة العامــة في الحهاحــضوروتأكيــد 
ؤدي واجبـه   لديها ي ـ  ةشرطجهاز ال في التمتع بحق العيش بأمن وسلام، وأن        المساواة  الأشخاص  

  . وفقا للدستور وقانون النظام العام
  

  جمهورية سلوفاكيا     
ــع جميــع أشــكال التميي ــ        - ٥٨ ــلوفاكيا خطــة عمــل لمن ز، والعنــصرية، وضــعت جمهوريــة س
أداة لتكــون  الأجانــب، ومعــاداة الــسامية وغــير ذلــك مــن مظــاهر التعــصب، وذلــك    كراهيــةو
لحكومــة في مجــال منــع هــذه الظــواهر الــسلبية في المجتمــع   الــتي تــستخدمها اساســية الأنهجيــة الم

المعاملــة التــابع لمكتــب جمهوريــة  المــساواة في ويقــوم قــسم حقــوق الإنــسان و . والقــضاء عليهــا
  .خطة العمللوضع وتنفيذ بدور المنسق الرئيسي  يكومالحفاكيا سلو
وأفادت أنـه في وزارة داخليـة جمهوريـة سـلوفاكيا، تـدخل هـذه المـسألة في اختـصاص                      - ٥٩

ــوات       ــة في رئاســة ق ــشرطة الجنائي ــة لمكتــب ال إدارة مكافحــة التطــرف وعنــف المتفــرجين التابع
التركيــز علــى الجماعــات المتطرفــة، وأعــضائها، وتــشمل المهــام الرئيــسية لهــذه الإدارة . الــشرطة

هـذه الهياكـل علـى الـصعيد الـدولي؛ والقيـام            الـصلات الـتي تـربط       ، ومنظميها وعلـى     أنشطتهاو
مباشرة بأنشطة التحقيق والعمليات بناء على تحليل الوضع الأمني، وتنفيذ وتنـسيق الإجـراءات              

المتفـرجين، ومعالجـة النـواتج التحليليـة        الوقائية الرامية إلى القضاء على جـرائم التطـرف وعنـف            
والإحـــــصائية المتعلقـــــة بمـــــسألة الجـــــرائم المرتكبـــــة بـــــدوافع عنـــــصرية، وجـــــرائم التطـــــرف 

  .المتفرجين وعنف
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 ٣٧٩/٢٠١١، وافقــت الحكومــة بموجــب القــرار رقــم  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٨وفي   - ٦٠
  .٢٠١٤-٢٠١١لسنوات لعلى مفهوم مكافحة التطرف 

  
  ساموا    

أن الحكومة وضعت إطارا قانونيا لحماية حقوق الإنسان علـى الـصعيد            بدت ساموا   أفا  - ٦١
 بموجــب دســتور دولــة ،من حقــوق الإنــسان الأساســيةضــريــة الــدين تعتــرف بحالــوطني، وأنهــا 
في الفـرد   حـق   تعزيـز    مـن الدسـتور،      ١٣ و   ١٢ و   ١١بمقتـضى المـواد     يجـري   و. ساموا المـستقلة  

المتعلقـة  ) ١( ١١وتـنص المـادة     .  القـانون مـن لا يتقيـد بـذلك         بموجـب يُحـاكَم   الحرية الدينية، و  
والـدين؛ ويـشمل هـذا الحـق        الـضمير   بحرية الدين على أن لكل شـخص حـق في حريـة الفكـر و              

بالتعبـد والتعلـيم     هونـشر دينـه أو معتقـده      المجـاهرة ب  حريته في تغيير دينه أو معتقـده، وحريتـه في           
  . جماعة، وأمام الملأ أو على حدةوالممارسة وإقامة الشعائر بمفرده أو مع

علــى أنــه لا يجــوز إجبـار أي شــخص ملتحــق بمؤســسة تعليميــة  ) ١ (١٢وتـنص المــادة    - ٦٢
 أو حـضور أي تعبـد إذا كانـت لـذلك     ةديني ـشـعائر   على تلقي تعلـيم ديـني أو المـشاركة في أيـة             

علـى أن لكـل     ) ٢( المـادة الفرعيـة   وتـنص   . صلة بـدين غـير دينـه      لتلك الشعائر   التعليم أو التعبد    
مؤسـسات تعليميـة مـن اختيارهـا، وفي تقـديم      وتـشغيل  مجموعة أو طائفـة دينيـة الحـق في إنـشاء          

 مـن دسـتور سـاموا بـالحقوق     ١٣وتتعلق المـادة  . التعليم الديني لتلاميذ تلك المجموعة أو الطائفة     
  . رية الكلام والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والإقامةالخاصة بح

  
  تركيا    

أفــادت تركيــا أنــه اســتنادا إلى تقاليــد النظــام الجمهــوري العلمــاني، فــأن دســتورها            - ٦٣
ويـنص الدسـتور علـى المـساواة        . الاعتقـاد وقوانينها ذات الصلة تضمن حرية الـدين والـضمير و         

أمــام القــانون دون تمييــز علــى أســاس اللغــة أو العــرق أو اللــون أو الجــنس أو الــرأي الــسياسي    
المتعلـق بالمبـادئ العامـة،      البـاب   وفي  . فكر أو الدين أو الطائفة أو مـا شـابه ذلـك مـن تمييـز               ال أو

التركـي أحكامـا    العقوبـات   ويتضمن قـانون    . أمام القانون الأديان المختلفة   جميع أتباع   يتساوى  
وعلى وجه الخـصوص،    . محددة بشأن الكراهية والتعصب القائمين على أساس الدين أو المعتقد         

القـانون علـى أن كـل مـن يجـبر غـيره علـى تغـيير معتقداتـه الدينيـة                    ذلـك    مـن    ١١٥ادة  تنص الم ـ 
أخـرى، أو يمنـع شخـصا       أي معتقـدات    السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو على اعتنـاق           أو

وكـل مـن فـرض      . بالـسجن مـن سـنة إلى ثـلاث سـنوات           تجـوز معاقبتـه      دينـه المجـاهرة ب  آخر من   
 آخـر   و هـددها بـالحظر أو مـسّ بهـا مـن خـلال أي فعـل غـير قـانوني                    ممارسات دينية أ   شعائر أو 

  .تجوز معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات
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 من القانون الجنـائي التمييـز القـائم علـى عـدة أسـس وفي عـدد مـن                    ١٢٢وتحظر المادة     - ٦٤
جـواز   علـى    ١٢٥وتـنص المـادة     .  والحالات الاقتصادية الخاصة والعامة على حد سواء       المجالات

ضـد مـوظفي الدولـة      ) أ: (إذا ارتُكبـا   أو التـشويه  بالـسجن في حالـة الازدراء       عقوبـة دنيـا     قيع  تو
معتقــدات أو آراء مــن جانــب شــخص قــام بــسب أو نــشر ) ب( مهــامهم العموميــة؛ ءأثنــاء أدا

موضـوع يعتـبر مقدسـا في       بحـق   ) ج(ممارسات دينية أو اجتماعيـة أوسياسـية يمنعهـا دينـه؛ و              أو
  . إطار ذلك الدين

 المتعلق بالبث التلفزيـوني يحكـم سـلوك وسـائل     ٦١١٢وأفادت تركيا أيضا أن القانون     - ٦٥
اللغـة   وأالعـرق   وأالإعلام، بما في ذلك ما يتعلق بالتحريض علـى الكراهيـة علـى أسـاس الـدين                 

أن يجـوز  من هـذا القـانون، لا     ) ٦ (٩وبمقتضى المادة   . الإقليم الأصلي  وأالاجتماعية   الطبقة   وأ
الاتـصالات التجاريـة علـى تمييـز يقــوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو اللغـة أو الــدين          وي تنط ـ
وطني الــصــل الأ ، أو علــى أســاسالجــنس أو الــرأي الــسياسي أو الفلــسفي، أو أي رأي آخــر أو
وأشـارت تركيـا إلى     . التحريض القـائم علـى تلـك الأسـس        تبعث على   عرقي، ولا يجب أن     ال أو

 مهـامهم التمييـز   ءعلى أنه يُمنع عليهم أثنـاء أدا     الموظفين العموميين تنص     من قانون    ٧أن المادة   
  .الاجتماعية والإقليم الأصليالطبقة على أساس الدين والعرق واللغة و

  
  أوكرانيا    

أفادت أوكرانيا بأن موظفي الخدمة المدنية فيها يسترشدون، أثناء أداء مهـامهم، بعـدد                - ٦٦
القوانين واللـوائح الأخـرى، وكـذلك       ب ـيتـضمنها دسـتور أوكرانيـا و      من الأحكام القانونية الـتي      

 علـى أنـه ينبغـي    ٦-٢بالمبادئ العامة المتعلقة نشاط موظفي الخدمة المدنية التي تـنص في الفقـرة    
لموظف الخدمة المدنية أن يبـدي التـسامح والاحتـرام إزاء مختلـف المنظمـات الدينيـة، وأن يحتـرم                    

، وأن يمتنــع عــن إظهــار معتقداتــه أو ميولــه الدينيــة؛ وأن      بالــشعو عــادات وتقاليــد مختلــف   
 ،دينيــةالنظمــات أي مــن المن أو والمواطنــالرابطــات الــتي يــشكلها يعطــي الأولويــة لأي مــن  لا

  .طبيعة أنشطتها وأ الطائفية اانتماءاته وأمركزها  وأبغض النظر عن حجمها 
أي أعمـال   : مـا يلـي   علـى   عاقبـة   المبالأوكـراني   الجنائي  قانون  ال من   ١٦١وتقضي المادة     - ٦٧

إهانـة للـشرف   أي علـى العـداء والكراهيـة لأسـباب وطنيـة أو عرقيـة أو دينيـة أو               ضتحرإرادية  
والكرامــة الــوطنيين، أو إهانــة لمــشاعر مــواطنين بــسبب معتقــداتهم الدينيــة، وكــذلك أي قيــود، 

أو غـير مباشـرة، لمـواطنين       مباشرة أو غير مباشرة، على الحقوق، أو منح أي امتيازات، مباشرة            
معينين على أساس العرق أو لون البشرة، أو القناعات الـسياسية والدينيـة وغيرهـا، أو الجـنس،                  

ــات أو مكـــان    ــاعي، أو الممتلكـ ــي والاجتمـ ــل العرقـ ــة  أو الأصـ ــيات اللغويـ ــة، أو الخاصـ الإقامـ
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نــاء أداء مهامــه وإذا ارتكــب أحــد مــوظفي الخدمــة المدنيــة أفعــالا مــن هــذا القبيــل أث . غيرهــا أو
  .فينبغي اعتبار ذلك ظرفا مشدّدا للعقوبة

أوكرانيا أنها تحترم وتدعم الحرية الدينيـة والتعدديـة، وتتعـاون بهمـة مـع عـدد                 ذكرت  و  - ٦٨
. من الهيئـات الاستـشارية الـتي تـضم ممـثلين عـن عـدة أديـان علـى المـستويين الـوطني والإقليمـي                    

ــا لويــضطلع مجلــس  ــة بــدور مــدني مــستقل ونــشط،   لكنــائس واعمــوم أوكراني لمنظمــات الديني
عـــايير المتعلقـــة بالحيـــاة   ويُؤخـــذ رأيـــه في الاعتبـــار في عمليـــة إعـــداد الوثـــائق الـــتي تحـــدد الم       

  .للمجتمع الدينية
والمنظمـات الدينيـة علـى أن    الـضمير    من قـانون أوكرانيـا بـشأن حريـة           ٤وتشدد المادة     - ٦٩

ــا متــساوون أمــام القــا   نون ويحــق لهــم التمتــع بحقــوق متــساوية في جميــع   جميــع مــواطني أوكراني
. مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بصرف النظر عـن قناعـاتهم الدينيـة             

ويعاقــب القــانون علــى أي انتــهاك مباشــر أو غــير مباشــر لحقــوق المــواطنين، أو علــى مــنح أي   
ات الدينية، وكذلك على تأجيج الخلافـات       امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس المعتقد       

) المنظمــات الدينيــة(ن الكنيــسة وفي الوقــت نفــسه، فــإ . الدينيــة والتــهجم علــى مــشاعر النــاس 
ولا يجوز للمنظمات الدينية أداء أي مهـام حكوميـة ولا يجـوز             . أوكرانيا منفصلة عن الدولة    في

 ترشيح أي مرشَّح لـشغل منـصب    لها الاشتراك في أنشطة أي أحزاب سياسية، كما لا يجوز لها          
خابيـــة لهـــذه الأجهـــزة أو تمويـــل في أجهـــزة الدولـــة، أو التـــرويج لمرشـــحين في الحمـــلات الانت 

  .الحملات هذه
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
ينص أول تعديل أُدخـل علـى دسـتور الولايـات المتحـدة، وهـو ينطبـق علـى الولايـات                       - ٧٠

ــس  ــى ألاّ ي ــة، عل ــة     والإدارات المحلي ــة أو يحظــر حري ــة معين ــانون يفــرض ديان ن الكــونغرس أي ق
محميّــة بــضمانات حريــة الــضمير وحريــة الــتفكير و. ممارســة أي ديانــة أو يحــد مــن حريــة التعــبير

وذكرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن حمايـة حريـة التعـبير والـدين وتكـوين                  . التعبير والرأي 
ــة في     الج ــشكل أســاس التعددي ــع ت ــات والتجم ــراد كــل     معي ــن أف ــي تمكّ ــات المتحــدة وه الولاي

علـى أسـاس   الطوائف الدينية وغير الدينية من المشاركة بشكل تام في المجتمع ومن الإسهام فيـه        
  .المساواة وحاتفمن الان
سـبل الحـصول     التمييز على أساس الـدين في        ١٩٦٤ويحظر قانون الحقوق المدنية لسنة        - ٧١

تتــولى شــعبة و. العامــةالمرافــق الإيــواء العامــة وأمــاكن والعمــل والمــساكن فــرص التعلــيم وعلــى 
ة عـن تنفيـذ هـذا القـانون، وقـد أنـشأت المجلـس               يسؤولالم ـالحقوق المدنيـة التابعـة لـوزارة العـدل          

الخاص المعني بالتمييز الديني لتنسيق القضايا المتعلقة بالتمييز على أساس الدين وللإشراف علـى              
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وتقوم لجنة تكـافؤ فـرص العمـل بـالتحقيق في الادعـاءات             . ةجهود التواصل مع الطوائف الديني    
الحقوق المدنيـة التابعـة   مع شعبة  اللجنة  اشتركت  و. المتعلقة بالتمييز على أساس الدين في العمل      

أرباب العمل الذين مارسوا التمييز ضد العـاملين لـديهم علـى أسـاس              في ملاحقة   لوزارة العدل   
  .سبتمبر/ أيلول١١الدين أو الأصل القومي إثر أحداث 

في خدمــة ســلطات تعمــل ولــدى وزارة العــدل أيــضا دائــرة معنيــة بالعلاقــات المجتمعيــة   - ٧٢
الولايات والسلطات المحلية والقبلية للمساعدة على منـع نـشوب التراعـات بـين الأجنـاس وبـين           

نيفـة  الطوائف وعلى حل هذه التراعات، وعلى استخدام استراتيجيات لمنع جرائم الكراهيـة الع            
متــصلة بالانتمــاء العرقــي أو اللــون أو تــصورات أو وقــائع المزعومــة الــتي تُرتَكــب علــى أســاس  

، والتـصدي   الأصل القـومي أو الجـنس أو الهويـة الجنـسية أو الميـل الجنـسي أو الـدين أو الإعاقـة                     
وقـد أعـدت هـذه الـدائرة مجموعـة مـن الممارسـات الفـضلى لمـساعدة البلـديات                    . لتلك الجـرائم  

الـدائرة أيـضا   اتخـذت  وقـد  . فادي وقوع جرائم الكراهية واسـتعادة الوئـام بـين الطوائـف        على ت 
بعـض المـساجد   طالت عمليات تخريب وحرق التي أفادت بوقوع لتقارير  إجراءات للاستجابة ل  

  .ومعابد السيخ
ــة في وزارة الأمــن        - ٧٣ ــات المدني ــة والحري ــنظم مكتــب الحقــوق المدني ــك، ي وإضــافة إلى ذل

فاذ القـانون   وظفي إن لملات توعية عامة ومبادرات شراكة كما ينظم دورات تدريبية          الوطني حم 
  .ومحللي الاستخبارات

دينيـة، بمـا في ذلـك       البـاني   الموأوضحت الولايات المتحدة أن القيام بـإحراق أو تخريـب             - ٧٤
  .دراليةي يُعتبَر جريمة ف،دور العبادة، بسبب الطابع الديني لهذه المباني

شارك الولايات المتحـدة الأمريكيـة أيـضا في الجهـود الدوليـة الهادفـة لتعزيـز الحـوار                    وت  - ٧٥
 بمــا في ذلــك حريــة الفكــر والــضمير ،العــالمي الــذي يقــوم علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنــسان

، استــضافت ١٦/١٨وعمــلا بقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان   .  في جميــع أنحــاء العــالم ،والمعتقــد
، ٢٠١١ديــسمبر /في كــانون الأولالعاصــمة خــبراء في واشــنطن لل االولايــات المتحــدة اجتماعــ

على تنفيذ القوانين التي تحظر التمييز علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد والتواصـل                الاجتماع  ركّز  و
  .عالية مع أفراد الطوائف الدينيةبف
  

  تحالف الأمم المتحدة للحضارات  -ثالثا   
نه يواصـل أنـشطته الراميـة إلى تحـسين التفـاهم            أفاد تحالف الأمم المتحدة للحضارات بأ       - ٧٦

  .والتعاون فيما بين الأمم والشعوب من مختلف الثقافات والأديان
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ولا يزال يُطلب من الدول الأعضاء في التحالف بلورة خطط وطنية للحوار والتعـاون                - ٧٧
شباب بــين الثقافــات وكــذلك اســتراتيجيات إقليميــة، تــشمل مبــادرات في مجــالات التعلــيم وال ــ

والإعلام والهجرة من أجل تشجيع تغيير السياسات واتخاذ إجراءات علـى المـدى الطويـل علـى                 
وفي إطار التحضير لخطة العمل الثانيـة لمنطقـة جنـوب شـرق أوروبـا، دارت                . المستوى القطري 

  . ٢٠١٢أبريل /في بلغراد، مشاورات إقليمية مع منظمات المجتمع المدني في نيسان
التابعـة لـه    ف الأمم المتحدة للحضارات أن نطاق دائـرة الـتعلُّم الإلكتـروني              وذكر تحال   - ٧٨

ــا  ــة ب ــصدر       والمعني ــشكل م ــدائرة ت ــد توّســع وأصــبحت ال ــدات ق ــان والمعتق ــشأن الأدي لتثقيف ب
لقـــة بـــالتثقيف بـــشأن مختلـــف معلومـــات رئيـــسي علـــى شـــبكة الانترنـــت بـــشأن المـــسائل المتع

  .والمعتقدات الأديان
، بالاشـــتراك مـــع مؤســـسات أكاديميـــة ومنظمـــات أخـــرى، الـــدعم لفويقـــدم التحـــا  - ٧٩
وبالمثــل، يركــز البرنــامج الإعلامــي للتحــالف . زمالــةللمدرســة صــيفية ســنوية وإلى برنــامج  إلى

هـور للمناقـشات   على تعزيز الدور البنّاء الـذي تـضطلع بـه وسـائل الإعـلام في تعزيـز فهـم الجم             
  .المثيرة للخلافات

تدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات الذي عٌقد في الدوحة في كـانون            في المن اجتمع  و  - ٨٠
الحـوار العـالمي   نطـاق  لتوسـيع  الـدوائر المعنيـة    ممثـل عـن جميـع    ٢ ٥٠٠، ٢٠١١ديـسمبر  /الأول

أمـا المنتـدى   . بشأن دور الثقافة والتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات في تعزيز التنمية المـستدامة        
، فـسيركز علـى تعزيـز     ٢٠١٣فبرايـر   /لـذي سـيُعقد في فيينـا في أواخـر شـباط           العالمي الخـامس، ا   

التنوع والحوار، وسيتضمن مجموعة من جلسات العمل التي سـتنكب          مجالي  القيادة المسؤولة في    
علـى معالجـة حـق الجميـع في التمتـع بالحريـة الدينيـة وتعزيـز          مـن المنظـورين القـانوني والتعليمـي    

  .لال التعليمتعددية دينية جديدة من خ
  

  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  - رابعا  
يونيــه / حزيــران٢٩خــلال الــدورة العــشرين لمجلــس حقــوق الإنــسان الــتي عُقــدت في     - ٨١

حلقـة نقـاش حـول تعزيـز        ) المفوضـية (، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان         ٢٠١٢
 الأجانـب   يـة هاائل منـها مكافحـة كر     وحماية حقـوق الإنـسان في سـياق متعـدد الثقافـات، بوس ـ            

حلقـة  أفسحت  و. ١٨/٢٠ من قرار مجلس حقوق الإنسان       ٣والتمييز والتعصب عملا بالفقرة     
حـول تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان في         شـيّق   مفيـد و  على نحـو    راء  الآتبادل  المجال أمام   النقاش  

  .والتعصبالأجانب والتمييز كراهية سياق متعدد الثقافات، بوسائل منها مكافحة 
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 ٢٠١١في عــام فوضـية  المسلـسلة حلقــات عمـل الخــبراء الـتي نظمتــها    تم، مـن خــلال  و  - ٨٢
النظــر في بــشأن حريــة التعــبير وحظــر التحــريض علــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة،  

الفقــه القــضائي ذات الــصلة في بلــدان مختلــف المنــاطق وبمناقــشة أحكــام القــوانين والــسياسات و
.  الاســتراتيجية، ذات الطبيعــة القانونيــة وغــير القانونيــة، علــى التحــريض علــى الكراهيــةالــردود

مـن المعلومـات وعـدد كـبير مـن الاقتراحـات       تمخض كـل مـن هـذه الأنـشطة عـن كـم واسـع            و
ــصلة، وتخطّــط المفوضــية لعقــد       ــة لحقــوق الإنــسان ذات ال ــذ المعــايير الدولي ــز تنفي ــة لتعزي العملي

 ستستـضيفه المملكـة المغربيـة لتقيـيم         ٢٠١٢أكتـوبر   /في تـشرين الأول   للخـبراء   ختـامي   اجتماع  
  .هذه النتائج

 في فيينـا، حلقـة دراسـية للخـبراء لتعزيـز            ،٢٠١٢مـايو   /في أيار أيضا  نظمت المفوضية   و  - ٨٣
حمايـة وتعزيـز حقـوق الأقليـات        في  فعالية آليـات حقـوق الإنـسان الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة              

فت حكومة النمسا هذه الحلقة الدراسية التي جمعـت ثلـة مـن كبـار الخـبراء                 وقد استضا . الدينية
  .إلى جانب ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني

  
  هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  -خامسا  

الـتي عُقـدت في   خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة القضاء على التمييـز العنـصري،             - ٨٤
فبرايـــر /، ودورتهـــا الثمـــانين، الـــتي عُقـــدت في شـــباط٢٠١١ســـبتمبر /أغـــسطس وأيلـــول/آب

، أشــارت اللجنــة إلى التــشابك بــين التمييــز العنــصري والتمييــز الــديني في ٢٠١٢مــارس /وآذار
 باتخـــاذ تـــدابير تـــضمن تمتُّـــع  وأوصـــت اللجنـــة عـــددا مـــن الـــدول الأطـــراف . ســـياق عملـــها

 وفقـا   ،لحق في حريـة الفكـر وحريـة الـضمير والحريـة الدينيـة بـدون أي تمييـز                  الأشخاص با  جميع
  . من الاتفاقية٥للمادة 
والمفـاهيم الخاطئـة    التحيـز   وأعربت اللجنة عن قلقها مـن البلاغـات المتعلقـة بـالتنميط و              - ٨٥

ورها يـسا وذكرت أن القلق    . التي تروجها وسائل الإعلام بشأن أفراد الأقليات العرقية والدينية        
ــسياسية العنــصرية والمفعمــة     أيــضا  ــة، والخطابــات ال ــة وجــرائم الكراهي بــسبب مظــاهر الكراهي

وأوصــت اللجنــة بــأن تقــوم الــدول الأطــراف بــسن   . بكراهيــة الأجانــب في عــدد مــن البلــدان 
 وباتخـاذ التـدابير المناسـبة للتـصدي         ،تشريعات، أو تعـديل تـشريعاتها، بمـا يتماشـى مـع الاتفاقيـة             

ن عـن إنفـاذ     والمـسؤول ن فـيهم    خطابات الكراهية وإدانتها بشدة من قِبل الجميـع، بم ـ        للعنصرية و 
ن، وكذلك للتصدي لمظاهر العنصرية في وسـائل الإعـلام، بمـا في ذلـك عـن                 والقانون والسياسي 

بمقاضـاة  علـى أن تقـوم بـصورة فعالـة          وحثـت اللجنـة الـدول الأطـراف         . طريق شبكة الإنترنت  
إحــدى وأوصــت اللجنــة بــشدة . ل بــصرف النظــر عــن مراكــزهمالمــسؤولين عــن هــذه الأعمــا
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بـأن ترصـد عـن كثـب أنـشطة المنظمـات المتطرفـة، وأن تعتمـد تـدابير قانونيـة              الدول الأطـراف    
  .وسياسية تهدف لمنع تسجيل هذه المنظمات ووقف أنشطتها، عند الاقتضاء

القيود المفروضة علـى    وفي ما يتعلق بإحدى الدول الأطراف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء             - ٨٦
حق العمال المهاجرين وغيرهـم مـن الأجانـب في ممارسـة شـعائرهم الدينيـة، باسـتثناء الإسـلام،                

لاســتمرار في مـا يخـص دولـة طـرف أخـرى      أعربـت اللجنـة عـن أســفها    كـذلك  . إلا في بيـوتهم 
تـربط الـدين    بين الإجرام والأقليـات العرقيـة وغـير المـواطنين، والـتي             تربط  القوالب النمطية التي    
نظامهـا الجديـد   اشـتمال   بـأن تكفـل     وأوصت اللجنة دولة طـرف أخـرى        . الإسلامي بالإرهاب 

ضـمانات تحـول دون التعـسف ودون الاسـتهداف المتعمَّـد            علـى   للتصدي للإرهـاب والتحقيـق      
  .لبعض الجماعات العرقية والدينية

سية، أوصــت اللجنــة بــأن وفي مــا يتعلــق بالمــشاركة في الحيــاة العامــة وفي الحيــاة الــسيا    - ٨٧
 بـسبب الجـنس   ةتُدخل دولة طرف إصلاحات تشريعية لحظـر التمييـز في وظـائف الإدارة العام ـ     

  .أو الدينأو اللغة أو الأصل 
  

  الخاصة إجراءات مجلس حقوق الإنسان  - سادسا 
عقــدتها  عمــل حلقــاتريــة الــدين أو المعتقــد في ثــلاث  المعــني بحشــارك المقــرر الخــاص   - ٨٨

 حريـة التعـبير وحظـر التحـريض      بـشأن ة للخبراء في فيينا ونيروبي وسـانتياغو دي شـيلي    المفوضي
 قـدم المقـرر الخـاص        تلـك،  في حلقـات العمـل    و. يـة أو العنـصرية أو الدينيـة       طنعلى الكراهيـة الو   

 مشتركة مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير، والمقـرر                   عروضا
ني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل                الخاص المع 

مـسألة الـرد الاسـتراتيجي علـى الخطـاب الـداعي            ن  ون الخاص والمقرروبحث  . بذلك من تعصب  
 ،الاختلافـات الثقافيـة  بيـف  عرتال مـن أجـل  الجهـود   بـذل   شمل  ي ينبغي أن    هو ما ، و إلى الكراهية 

 الأهليـة  دعـم وسـائل الإعـلام        بينهامن  سماع صوتها، بطرق    إوقليات  وتعزيز التنوع، وتمكين الأ   
  . الرئيسية وسائل الإعلامفيتمثيل ال وكفالة
، نـاقش المقـرر الخـاص مـسألة الخطـاب الـداعي إلى              ٢٠١١ديسمبر  /وفي كانون الأول    - ٨٩

 الكراهيــة لأســباب عرقيــة ودينيــة مــع المفوضــية الأوروبيــة لمناهــضة العنــصرية والتعــصب في        
ستراســبورغ، كمــا حــضر الاجتمــاع الــذي عقــد في واشــنطن وركــز علــى تنفيــذ قــرار مجلــس   

  .١٦/١٨حقوق الإنسان 
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة    وعرض    - ٩٠

 تقريــره الــسنوي الأول في الــدورة العــشرين لمجلــس   الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب  
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ييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب    لعنــصرية والتما لإنــسان الــتي ركــزت علــى منــع    حقــوق ا
 ٦٦/١٤٣، وكـذلك التقريـر المتعلـق بتنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة                يتصل بذلك من تعـصب     وما

عدم جواز ممارسات معينـة تـساهم في إثـارة الأشـكال المعاصـرة مـن العنـصرية                  ”الصادر بشأن   
وحـث الـدول علـى       .)٢(“نب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب         والتمييز العنصري وكراهية الأجا   

ــة بتكــافؤ الفــرص      ــبرامج المتعلق ــسياسات وال ــة لل ــذ المؤســسات التعليمي ــة تنفي  ومكافحــة ،كفال
 .)٣( والتنوع الثقافي والـديني وغـير ذلـك مـن أشـكال التنـوع              ، والمساواة بين الجنسين   ،العنصرية

 ينبغي أن تعمل من أجل التمثيل العـادل         وذكر المقرر الخاص مرة أخرى أن الأحزاب السياسية       
للأقليــات داخــل نظامهــا الحــزبي وعلــى كافــة مــستوياته، مــن أجــل كفالــة أن تعكــس نظمهــا     

  .)٤(السياسية والقانونية التنوع الثقافي المتعدد لمجتمعاتها
  

  الخاتمة  -سابعا   
ئيـسي الـذي تتخـذه      تظهر الردود التي تم تلقيها أن الإدراج في الدستور هـو التـدبير الر               - ٩١

الــدول لحمايــة حريــة الــدين والمعتقــد وحريــة التعــبير والــرأي، ولكفالــة مبــادئ المــساواة وعــدم  
وتبين تلك الردود أن هذه الحقوق الأساسية مشمولة بالحماية علـى أرفـع المـستويات،                . التمييز

ا فيهـا القـانون     أو تعديل القوانين الوطنية الموضوعة بناء على ذلك، بم ـ        /وأن الغرض من إعداد و    
الجنائي، هو معالجة نقاط أو مسائل معينة من قبيل التحريض على الكراهيـة العنـصرية، وحمايـة         

  .دور العبادة والمواقع والمقابر والمزارات الدينية، وقضايا التمييز المتعلقة بالخدمة العامة
 الأحــوال، وتنــدرج الــدعوة إلى التحــريض علــى الكراهيــة في عــداد الجــرائم في أغلــب   - ٩٢

وأشـير في بعـض المـساهمات       . ر استنادا إلى عدة أسس من بينها الدين أو المعتقد         حظَوكثيرا ما تُ  
  .إلى الترابط بين حرية التعبير وحرية الدين وإلى أهمية تعزيز كل منهما للآخر وحمايتهما

لاســتعانة وتــبين أيــضا المــساهمات المقدمــة أنــه، بالإضــافة إلى الإطــار القــانوني، يجــري ا    - ٩٣
بالــشبكات والهيئــات الاستــشارية والمنتــديات والمجــالس، وإجــراء الحــوارات مــن أجــل التبــادل    
والتعــاون، وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة في هــذا المجــال مــن أجــل مكافحــة التعــصب والقولبــة     
الــسلبية والوصــم والتمييــز والتحــريض علــى العنــف وممارســته ضــد الأشــخاص بــسبب الــدين    

  .المعتقد أو

__________ 
  )٢(  A/HRC/20/38 ٤، الفقرة. 
 .٢٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  )٤(  A/HRC/20/33 ٢٩، الفقرة. 
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وتفيد الدول بأنها تتخذ تدابير لكفالـة ألا يقـوم الموظفـون الحكوميـون، في أثنـاء تأديـة                     - ٩٤
ورغــم أن بعــض الــدول قــد . واجبــاتهم العامــة، بــالتمييز ضــد الأفــراد بــسبب الــدين أو المعتقــد 

يكــون لــديها نــص دســتوري أو تــشريع يــنظم الأعمــال الــتي يــضطلع بهــا في هــذا الــصدد مــن     
لعامـة أو يـشغلون المناصـب العامـة، فـإن غالبيـة الـردود تـبين أنـه يجـري تقـديم                       يباشرون المهـام ا   

  .التدريب للموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية
وأشــارت الــردود إلى مبــادرات وتــدابير معينــة ترمــي إلى حمايــة حريــة الــدين والمعتقــد     - ٩٥

ئــف الدينيــة الموجــودة في  ودعــم الانــدماج والــتلاحم الاجتمــاعي والتــسامح مــع مختلــف الطوا  
وأشــارت ردود كــثيرة أيــضا إلى أشــكال الحمايــة الدســتورية أو التــشريعية وكــذلك إلى  . البلــد

. غياب أي قيود أو تدابير قانونية تحد من ممارسة الدين ومن عمل الطوائف والرابطات الدينيـة               
، بغض النظـر عـن      وأقرت بعض الدول بصعوبة التشجيع على تمثيل الأفراد ومشاركتهم المجدية         

ــ. دينـــهم أو معتقـــداتهم، في جميـــع قطاعـــات المجتمـــع  ادت بـــضع دول بأنهـــا تقـــدم الـــدعم  وأفـ
الحوافز المالية لعمل الرابطات الدينية وأنشطة الطوائف الدينيـة، وبأنهـا تمـول الـبرامج الراميـة                  أو

  .إلى مكافحة التعصب ضد الأشخاص بسبب الدين أو المعتقد
ديني أو الاسـتخدام البغـيض للـدين        التنمـيط ال ـ  دود مـسألة مكافحـة      وتناولت بعض الـر     - ٩٦

كأحد معايير الاستجواب والتفتيش وغـير ذلـك مـن إجـراءات التحقيـق الـتي يقـوم بهـا موظفـو              
وركزت تلك الـردود علـى مـسألة التـدريب والمبـادرات الموجهـة لمـوظفي إنفـاذ              . إنفاذ القانون 

  .لثقافاتالقانون والشرطة للتوعية بالفروق بين ا
وتـبين جميــع الـردود تقريبــا أن الـدول تعتمــد تـدابير وسياســات لتعزيـز احتــرام وحمايــة        - ٩٧

ــابر والمـــزارات الدينيـــة، وا  لتـــصرف في حالـــة تعرضـــها للتخريـــب  دور العبـــادة والمواقـــع والمقـ
وسلطت الدول الضوء على تـدابير الوقايـة والحمايـة المتخـذة، ومنـها تعزيـز أنـشطة                  . التدمير أو
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن . لــشرطة في أحيــاء ومجتمعــات محليــة معينــة وفي مواقــع دينيــة بعينــها ا

أعمــال تــدنيس الآثــار ودور العبــادة والمواقــع والــشعائر الدينيــة تنــدرج في كــثير مــن الــسياقات  
  .في عداد الجرائم التي يعاقب عليها بجزاءات مشددة، منها الغرامات والحبسالوطنية 
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بالقرار 66/167، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو المبين في القرار.
	2 - ويشتمل هذا التقرير على المعلومات التي وردت من الدول بشأن تنفيذ القرار، كما يشتمل على معلومات تتصل بالتدابير والأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة. كذلك وردت من بعض المنظمات غير الحكومية معلومات يمكن الاطلاع عليها لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان().
	ثانيا - المعلومات الواردة من الدول الأعضاء
	أرمينيا
	3 - أفادت أرمينيا بأن السلطات قد وضعت مشروع قانون بشأن حرية الضمير والدين، وأنه كان موضعا لمناقشات عامة شاركت فيها منظمات دينية مختلفة. وقد أرسل مشروع القانون إلى لجنة فينيسيا التماسا لرأيها، وتمت مراجعته لاحقا. وبعد ذلك، قام ممثلون من لجنة فينيسيا بزيارة أرمينيا وإجراء مشاورات مع الهيئات المعنية، وقدموا توصيات إضافية تجري الآن صياغتها. وقد أحيل مشروع القانون إلى جميع أجهزة الدولة المعنية وأخذت مقترحات تلك الأجهزة بعين الاعتبار أثناء عملية الإعداد. وينص مشروع القانون على ضمانات تكفل حرية الضمير والدين والمعتقد؛ ويحظر التمييز فيما يتعلق بتلك الحرية والتدخل في ممارستها وفرض قيود عليها، كما ينص على حقوق المنظمات الدينية والتزاماتها وعلى وجوب تسجيلها، وذلك من بين قضايا أخرى كثيرة.
	أذربيجان
	4 - أفادت أذربيجان بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة في ميدان الدين تستند إلى حرية الفكر وحرية الكلام وحرية الضمير، ويجري تطبيقها على أساس من مبادئ وقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية التي تندرج جمهورية أذربيجان ضمن أطرافها وغير ذلك من الصكوك الشارعة. وتتولى الهيئات الحكومية الدفاع عن حقوق جميع المواطنين وعن حقوق أفراد الطوائف الدينية. وتجري مكافحة التعصب والتمييز بسبب الدين أو المعتقد، وذلك بالاستناد إلى المادة 18 من الدستور التي تنص على أن جميع الأديان سواء أمام القانون، والمادة 48 التي تنص على تمتع الجميع بحرية الضمير.
	5 - واللجنة الحكومية لجمهورية أذربيجان المعنية بالعمل مع المنظمات الدينية هي الهيئة التنفيذية المركزية المسؤولة عن تنفيذ السياسية الحكومية في مجال الدين. وفي الفترة الممتدة من عام 2011 إلى منتصف عام 2012، عقدت اللجنة 43 حلقة دراسية - دورة تدريبية في مختلف مدن ومناطق البلد. وتقوم اللجنة بنشر مجموعة الدولة والفكر الديني والاجتماعي وصحيفة المجتمع والدين، وهما منشوران يشجعان على الأخذ بأفكار التسامح وتقاليده فيما بين الطوائف الدينية والسكان عموما. أما المجلس الاستشاري التابع للجنة، الذي أنشئ في نيسان/أبريل 2007 والمؤلف من ستة أعضاء، فالغرض الأساسي منه هو تشجيع الحوار بين الأديان.
	6 - ووفقا للمادة 18 من الميثاق، فإن بث الدعاية للأديان (الحركات الدينية)؛ والحط من كرامة الأشخاص؛ ومخالفة مبادئ الإنسانية كلها أمور محظورة. وتضيف هذه المادة أن لكل شخص الحق في المساواة أمام القانون بغض النظر عن انتمائه الديني وأن هذا الحق مشمول بحماية القانون. ولا يسمح بتحديد الانتماء الديني للشخص في الوثائق الرسمية إلا بإذنه.
	كولومبيا
	7 - ينص الدستور الكولومبي لعام 1991 على أن لكل فرد الحق في حرية المجاهرة بدينه وفي نشره، سواء بصورة فردية أو جماعية. ولجميع العقائد ودور العبادة الدينية الحرية أمام القانون على قدم المساواة. وفضلا عن ذلك، يكفل قانون الحرية الدينية (القانون رقم 133 لعام 1994) الحق في حرية الدين والعبادة، ويؤكد أن على الدولة أن تكفل الحرية الدينية، ولها أن تستخدم سلطتها لإعمال الحريات المذكورة.
	8 - وفيما يتعلق بالفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 66/167، المتعلقة باتخاذ ”تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والمزارات وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير“، يقدم القانون 599 لعام 2000 من القانون الجنائي تصنيفا للجرائم التي تنتهك المشاعر الدينية وحرمة الموتى. وهذه الجرائم هي: انتهاك حرية الدين (المادة 201)؛ وإعاقة الشعائر الدينية والإخلال بسيرها (المادة 202)؛ وإلحاق أضرار أو إصابات بالأشخاص أو الأشياء المعدة للعبادة (المادة 203)، وانتهاك حرمة الجثث (المادة 204).
	جورجيا
	9 - أفادت جورجيا بأن قانون الخدمة العامة يحدد مركز الموظفين الحكوميين في جورجيا وواجباتهم وحقوقهم والتزاماتهم. وتلزم المادة 13 من هذا القانون الموظفين العموميين باحترام دستور جورجيا وسيادة القانون أثناء أداء واجباتهم الرسمية؛ وباحترام حقوق الناس والمواطنين وحرياتهم وكرامتهم، والتقيد بالطابع الحيادي والعلماني للخدمة العامة. وعلاوة على ذلك، فقد وضعت بعض الكيانات العامة مدونات سلوك محددة تتعلق بنظام السجون وبالشرطة ودوائر النيابة العامة وبالمعلمين والمذيعين.
	10 - ويتمتع كل مواطن من مواطني جورجيا بالحق في حرية المجاهرة بدينه و/أو معتقداته، وينص الدستور والقوانين التشريعية المختلفة على حظر أي تدخل أو اضطهاد لأسباب دينية. ويجرم القانون الجنائي لجورجيا أعمال انتهاك المساواة بين الأفراد لأسباب منها انتماءاتهم أو عقائدهم الدينية. وفي آذار/مارس 2012، تم، وفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، تعديل القانون الجنائي بحيث ينص على ظروف مشددة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة لأسباب مختلفة، من بينها الدين.
	11 - وتنص التشريعات الجورجية على أنه يجوز لأي جماعة أن تعمل ككيان قانوني مسجل أو غير مسجل. وفي تموز/يوليه 2011، تم تعديل القانون المدني لجورجيا من أجل السماح بتسجيل الجماعات الدينية كرابطات دينية. وللجماعات الدينية أن تبت فيما إذا كانت ترغب في أن تنشأ ككيان قانوني من كيانات القانون الخاص (رابطة غير هادفة للربح) أو ككيان قانوني من كيانات القانون العام (رابطة دينية). وفي أي من الحالتين، فإنه يحق لها أن تستفيد من جميع المزايا التي تنص عليها التشريعات الجورجية.
	12 - وينص قانون العمل الجديد الذي اعتمد في عام 2010 على ضمانات ضد التمييز في علاقات العمل لأسباب عدة من بينها عضوية الاتحادات الدينية أو أي اتحادات أخرى. وأفادت حكومة جورجيا بأنها تقوم، ضمانا لمشاركة الأقليات في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، بتنفيذ سياسة للعمل الإيجابي في ميداني التعليم والخفارة.
	13 - وذكرت جورجيا أنها لا تجمع بيانات عن الانتماء العرقي أو الديني لمواطنيها، كما أن ذلك لا يجري في أثناء أي عملية من عمليات التعداد، وأضافت أنه لا توجد في أي من وثائق الهوية معلومات بشأن جنسية مقدمي الطلبات أو دينهم أو أصلهم العرقي. وأفادت جورجيا أيضا بأن القانون الجنائي يشتمل على ضمانات ضد التمييز لأسباب دينية، كما يشتمل على مواد مستقلة تحظر التدخل غير المشروع في أداء الطقوس الدينية وعلى عقوبات تتعلق بانتهاك حُرمة الموتى.
	ألمانيا
	14 - أفادت ألمانيا بأنه قد تم إنشاء منتدى مكافحة العنصرية، الذي تعقد في إطاره 55 منظمة غير حكومية جلسات منتظمة للتحاور مع الحكومة الاتحادية بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، كما يجري كثيرا من خلاله مناقشة الظواهر المعتمدة على الدين أو المعتقد. وبدأت الحكومة الاتحادية أيضا البرنامج الاتحادي المسمى ”التماسك من خلال المشاركة الأهلية“، الذي تقوم من خلاله بتمويل مشاريع للمشاركة الديمقراطية - توجد أساسا في مدن ومجتمعات متأثرة على نحو خاص بتغييرات اجتماعية واقتصادية - من أجل مكافحة التطرف في ألمانيا الشرقية، وإرساء ثقافة أهلية ديمقراطية حيوية. وتسعى شبكة تسمى التحالف من أجل الديمقراطية والتسامح إلى تعزيز المبادرات المدنية وتشجيع الشركاء الذين يعملون على دعم الديمقراطية والتسامح، كما تجمع أفضل الممارسات وتتيحها على موقعها على شبكة الإنترنت.
	15 - وأفادت ألمانيا بأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتكامل تتناول مسألة ”المهاجرين والخدمة العامة“ بهدف زيادة عدد موظفي الخدمة العامة من ذوي الخلفيات المهاجرة. ورغم اتخاذ الإدارة الاتحادية لبعض التدابير، من قبيل تصميم إعلانات الوظائف بحيث تتلاءم مع كل مجموعة بعينها وتدريب موظفي استقدام القوى العاملة، فإنها تجد صعوبة في تهيئة الفرصة لجميع الفئات الاجتماعية للمشاركة في عمليات صنع القرار.
	16 - وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة التنميط الديني المشار إليها في الفقرة 6 (د) من قرار الجمعية العامة 66/167، تقول ألمانيا إن مناهج التدريب الخاصة بجميع الفئات الوظيفية لأفراد الشرطة الاتحادية تشتمل على العديد من الدورات الدراسية التي تتناول كراهية الأجانب والعنصرية والهجرة، ويجري من خلالها توعية الضباط بالقضايا ذات الصلة والسعي لرفع كفاءاتهم فيما يتصل بالعلاقات بين الثقافات.
	17 - ويجري بشكل منفصل في ألمانيا تسجيل الجرائم التي تنطوي على التمييز ضد الأشخاص بسبب الدين أو المعتقد - لا سيما الجرائم العنيفة - وتحليلها باعتبارها من جرائم الكراهية، وهي جرائم ذات دوافع سياسية. وتفيد ألمانيا بأن نحو 90 في المائة من تلك الجرائم يندرج ضمن الجرائم ذات المنحى اليميني وذات الدوافع السياسية.
	18 - وبموجب القانون الجنائي الألماني يجري التعامل مع جرائم الكراهية، بما في ذلك التمييز أو العنف بسبب الدين أو العقيدة، من جانب المحاكم التي تصدر عموما أحكاما صارمة للغاية، أو تعتبر، في حالة القتل، أن الجاني قد تصرف على أساس دوافع دنيئة (المادة 211 من القانون الجنائي). ويعاقب أيضا على أشكال محددة من جرائم الكراهية التي تنطوي على جوانب دينية باعتبارها تحريضا على الكراهية (المادة 130 من القانون الجنائي)، أو تشويها لصورة الرابطات الدينية (المادة 166 من القانون الجنائي) أو إهانة (المادة 185 من القانون الجنائي)، حيثما كانت تلك الجرائم تستهدف الأفراد. وأفادت ألمانيا بأنه، وفقا لإحصاءات الشرطة الخاصة بالجريمة، أبلغ في عام 2011 عما مجموعه 272 2 حالة من حالات التحريض على الكراهية و 58 حالة من حالات تشويه صورة الرابطات الدينية، وتم التعامل مع 64.7 في المائة و 34.5 في المائة على التوالي من تلك الحالات.
	19 - وتعمل الشرطة في ألمانيا على مكافحة جرائم الكراهية من خلال ما يلي: المحاكمة باستمرار على جرائم الكراهية باعتبارها جرائم تهدد أمن الدولة، وتسجيل تلك الجرائم بصورة مستقلة؛ والتعاون مع هيئات تقديم المشورة ودعم أعمال مساعدة الضحايا؛ وتحليل عدد الحالات على الصعيد الوطني بصورة متمايزة من أجل وضع تدابير يمكن أن تمنع ارتكاب تلك الجرائم؛ وتصنيف التدابير الرامية إلى مكافحة الجريمة ذات الدوافع السياسية من أجل التعرف على الجرائم ذات الصلة وتسجيلها ومكافحتها على نحو أكثر تركيزا على الأهداف. وأضافت ألمانيا أن قوات الشرطة تتخذ تدابير وقائية منتظمة، من قبيل تكثيف الحماية المادية أو الضوابط التي تضعها الشرطة فيما يتعلق بالنقاط المعرضة للخطر بصورة خاصة، مثل مقابر اليهود.
	غانا
	20 - أفادت غانا بأن دستور سنة 1992 ينص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وعلى أنه لا يجوز التمييز بين الأشخاص لأسباب دينية. ويشترط الدستور أن تعمل الدولة على ضمان وحماية نظام اجتماعي يقوم على المثل العليا والمبادئ المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة، كما يفرض على الدولة، بشكل خاص، أن توجّه سياستها نحو ضمان توفير المساواة في الحقوق والواجبات والفرص أمام القانون لكافة المواطنين.
	21 -  ولا يشكل الانتماء الديني معيارا لشغل مناصب عامة في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة. ويُطالَب الموظفون الحكوميون، عند ممارسة سلطتهم التقديرية، بأن يتحلوا بالعدل والنزاهة وبألا يسلكوا سلوكا تعسفيا أو مزاجيا أو منحازا إما بسبب الحقد أو التحيز أو الميول الشخصية، وأن يكون ذلك في إطار مراعاة الأصول القانونية. كذلك لا يشكل الدين معيارا أو شرطا مسبقا للمشاركة في القطاع الاقتصادي. وفضلا عن ذلك، فإن المشاركة في وسائل الإعلام الغانية، وخاصة وسائل الإعلام الرسمية، وسبل الوصول إليها، ليست مقيّدة بأي شكل من الأشكال بالانتماء الديني أو العقائدي. 
	22 -  وأوضحت غانا أنه لا يوجد تنميط ديني في غانا، لأن الأجهزة الأمنية بشكل عام وجهاز الشرطة في غانا، لا تُجري عمليات استجواب وتفتيش وغيرها من إجراءات التحقيق في إطار إنفاذ القانون استنادا إلى الدين كمعيار لمثل هذه العمليات.
	23 - والسياسة والتدابير الرسمية في غانا توفّر وتشجع الاحترام التام والحماية لأماكن العبادة والمواقع والمقابر والمزارات الدينية، وتتخذ غانا التدابير اللازمة في حالة تعرّضها للتخريب أو التدمير. وقد قامت الأجهزة الأمنية في مناسبات عدة باعتقال أشخاص بسبب تخريب وتدنيس المقابر. 
	اليونان 
	24 - أشارت اليونان إلى تشريعات وطنية محددة معنية بمكافحة التمييز العنصري بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن بينها القانون 927/1979 (بشأن المعاقبة على الأفعال أو الأنشطة المتسببة في التمييز العنصري) الذي ينص في الفقرة 2 من المادة 71 منه على أن نظام الضمان الاجتماعي القائم يسري على المهاجرين الذين يعيشون في اليونان بشكل قانوني وعلى أنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون. وتنص المادة 72 على أن المهاجرين المقيمين في اليونان بصفة قانونية يخضعون للتعليم الإجباري، وتنص المادة 84 على أنه يحق للمهاجرين المقيمين في اليونان بصفة قانونية الاستفادة من النظام الصحي الوطني. 
	25 - وقد أعدت الحكومة اليونانية استراتيجية وطنية لإدماج رعايا البلدان الأخرى تجمع بين كافة الوكالات المعنية بإدماج المهاجرين ويتم في إطارها التنسيق بين تلك الوكالات. وتحت إشراف الصندوق الأوروبي لإدماج رعايا البلدان الأجنبية، تعمل اليونان على تنفيذ برنامج يهدف لتوفير التدريب على عدة ثقافات لموظفي الخدمة المدنية الذين يتعاملون مع رعايا البلدان الأجنبية أو الذين يعالجون مسائل متصلة بهم. 
	26 - ولدى اليونان إطار تشريعي إلى جانب تدابير وإجراءات تتخذها وزارة التربية والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية اليونانية، تسهم في مكافحة التعصب، والقوالب النمطية السلبية، والوصم، والتمييز، والتحريض على العنف، والعنف ضد الغير بسبب الانتماء الديني والعقائدي. ومع أن المادة 3 من الدستور تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية مصدر الديانة الرئيسية، فإن الدولة اليونانية تؤكد التزامها بحماية الحرية الدينية وجميع أشكال التعبير الدينية الأخرى (المادة 13). 
	27 - ويكفل الدستور الحوار بين الدولة والسلطات الكنسية والطوائف الدينية وينظمه من خلال النص على ضمان الحرية الدينية. وإضافة إلى ذلك، تحمي الدولة اليونانية ممارسات جميع الأديان والعقائد في إطار احترام حرية المعتقدات الدينية للمؤمنين وطقوسهم الدينية وطوائفهم. ويكفل الدستور حماية حرية الاختيارات المتعلقة بتنظيم وإدارة كل كنيسة وطائفة دينية. 
	غيانا 
	28 - ينص دستور غيانا المنقّح (2003) على الحرية الدينية، وتسهم القوانين والسياسات الأخرى في ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية عموما. وينص البند 1 من المادة 145 على أنه لا يجوز منع أي شخص، إلا بموافقته، من التمتع بحرية الضمير، وتشمل هذه الحرية، بمفهوم هذه المادة، حرية تغيير الدين أو المعتقد، ومجاهرة الفرد، بدينه أو معتقده ونشره عن طريق التعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، سرا أو علنا.
	29 - وينص البند 2 من المادة 145 على أنه لا يجوز منع أي طائفة دينية من إعطاء تعليمات دينية لأفرادها وينص البند 3 على أنه لا يجوز أن يفرض على أي شخص ملتحق بمؤسسة تعليمية، إلا بموافقته، تلقي دروس دينية إذا كانت تلك الدروس متصلة بدين غير دينه. وتنص المادة 38 (واو) على أنه لا يجوز الإساءة إلى ديانة أي شخص أو معتقداته الدينية. 
	30 - وفي ما يتعلق بالقضاء على التمييز، تنص المادة 149 من الدستور على الحماية من التمييز. وتنص المادة 149 (1) على مبدأ سيادة القانون بحيث لا يجوز أن يتضمن أي قانون أحكاما تكون تمييزية في حد ذاتها أو في تأثيرها، كما تنص على ألا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص يتصرف بحكم أي قانون مدوّن أو عند أداء مهام أي وظيفة عامة أو أي سلطة عامة. 
	31 - وأفادت غيانا بأنها قامت، في عام 2008 في إطار سعيها للوفاء بالتزامها بالديمقراطية الشاملة للجميع والمشاركة والتمثيل الفعليين، بإنشاء مجلس استشاري وطني، هو ”المنتدى الوطني للجهات المعنية“. وأضافت أن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية، قد شاركت بفعالية في دراسة التشريعات التي تعنيها بشكل خاص قبل عرضها على الجمعية الوطنية أو اللجان البرلمانية الخاصة المختارة.
	هندوراس
	32 - تضمن المادة 77 من دستور هندوراس حرية الأديان والعقائد صراحة، شريطة أن لا تتعارض تلك الحرية مع القوانين والنظام العام في هندوراس. وجميع الهندوراسيون متساوون أمام القانون ويُعاقب القانون على أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة وعلى أي إساءة أخرى لكرامة الإنسان. كما تضمن المادة 78 من الدستور ”حرية تكوين الجمعيات والتجمع شريطة ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة“. 
	33 -  وتنص المادة 321 من قانون العقوبات على توقيع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وفرض غرامة مالية على أي شخص متورط في أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص آخر على أساس الجنس أو العرق أو السن أو الطبقة أو الدين أو النشاط السياسي أو الإعاقة أو أي تمييز آخر يمس بكرامة الإنسان.
	34 - وتحظر المادة 12 من قانون العمل أي شكل من أشكال التمييز في مكان العمل. كذلك يحظر قانون العمل على أرباب العمل التأثير على الميول السياسية أو المعتقدات الدينية للعاملين لديهم (المادة 96)، ومنح مرتبات متفاوتة على أساس السن أو الجنس أو القومية أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الأنشطة النقابية (المادة 367).
	35 - ووفقا للمادة 151 من الدستور يؤدي التعليم وظيفة أساسية بالنسبة للدولة في الحفاظ على الثقافة وتنميتها ونشرها، ويجب أن يجني المجتمع فوائدها دون تمييز من أي نوع؛ وينص الدستور على أن يكون التعليم في القطاع العام علمانيًا وقائمًا على المبادئ الأساسية للديمقراطية. وعملا بالقانون الأساسي للتعليم الذي صدر في مطلع عام 2012، يكون التعليم مستقلا عن أي تنظيم أو طائفة أو جمعية أو معتقدات دينية. وتضمن دولة هندوراس حق الوالدين في اختيار التعليم الديني لأطفالهم كما تضمن حرية الضمير والمعتقد. 
	العراق
	36 - فيما يتعلق بالموظفين الحكوميين وأداء مهامهم العامة، أفاد العراق بأن المادة 2 من الباب الأول والمادة 14 من الباب الثاني من الدستور العراقي تنص على أن جميع العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد العراق بأنه لا يوجد مؤشر على أن الموظفين الحكوميين يتعاملون مع أبناء الأقليات بشكل مختلف ذلك أنهم أثناء أداء مهامهم يعاملون الجميع دون السؤال عن الانتماء الديني أو العرقي.
	37 - وتشجع الحكومة الحرية الدينية والتعددية من خلال تعزيز قدرة جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتمائهم الديني، على المجاهرة بدينهم. وبموجب الفقرة 2 من المادة 43 تكفل الدولة حرية المعتقد والعبادة وأيضا حماية أماكنها. وأضافت الحكومة أن مجلس النواب العراقي بصدد صياغة تشريع قانون خاص للأقليات في العراق سيمنحهم قطع أرض لتشييد دور عبادة ومراكز دينية وثقافية لممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. كذلك يضمن الدستور مشاركة الأقليات الدينية في العملية السياسية من خلال منحهم حصصا خاصة بهم لضمان تمثيلهم في مجلس النواب. وهناك كذلك حصص خاصة لهم في مجالس المحافظات التي يتواجدون بها، كما يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة.
	38 - وأفادت حكومة العراق بأن جميع السلطات المعنية تنفذ القانون المتعلق بالاستجواب والتفتيش والمصادرة دون أي تمييز سواء بسبب الدين أو المعتقد. وفي ما يخص أماكن العبادة، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة لمنع تدنيس أماكن العبادة بما في ذلك من خلال تعيين أبناء الأقليات لحماية مناطقهم السكنية وأماكن العبادة الخاصة بهم. وتتضمن أيضا الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 372 من قانون العقوبات لسنة 1969 أحكاما للمعاقبة على هذه الجرائم.
	لبنان
	39 - يكفل دستور لبنان حرية المعتقد؛ والحرية الشخصية؛ وحرية إبداء الرأي؛ والتعليم؛ وحق تولي الوظائف العامة، بالإضافة إلى حماية دور العبادة لجميع اللبنانيين دون النظر إلى معتقداتهم الدينية. وأفاد لبنان بأنه بلد يقوم على تنوع الأديان والمذاهب والطوائف فيه، وعلى المحبة والاحترام للآخر. وأضاف بأن أي إخلال من جانب أي موظف من موظفي الدولة تتم المحاسبة عليه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 
	40 - كذلك يؤكد الدستور أن لبنان دولة ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ولا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان. وتنص المادة 7 من الدستور على أن جميع اللبنانيين سواء أمام القانون. وتنص المادة 9 من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها واجباتها تحترم جميع الأديان والمذاهب. وتكفل الدولة حق العبادة وتحميه بما يتفق مع القانون العام. وتؤكد الدولة أن المواطنين والأجانب لديهم كامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم شرط أن لا تتجاوز حدود القوانين والأنظمة المرعية.
	مالطة
	41 - يجري العمل في مالطة على إدانة التمييز والقضاء عليه عبر سن تشريعات جنائية ومدنية. والتمييز محظور بموجب الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي أُدمجت في التشريعات المحلية من خلال الفصل 319 من قوانين مالطة) وكذلك اتفاقيات دولية أخرى انضمت إليها مالطة. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عامي 2002 و 2009 وسنّ قانون المساواة في معاملة الأشخاص (الإشعار القانوني 85 لعام 2007). وقد أُدمجت مكافحة التمييز على أساس الدين و/أو المعتقدات في أحكام القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز بشكل عام. 
	42 - وشملت التعديلات المدخلة على القانون الجنائي أحكاما تجرّم التحريض على العنف أو الكراهية. وتتعلق الفقرة (ألف) من المادة 82 بالعنف والكراهية العنصرية، وهي تنص على أن كل من يستخدم أي عبارات أو تصدر عنه سلوكيات تتضمن تهديدا أو إساءة أو إهانة، أو يعرض أي مواد خطية أو مطبوعة تتضمن تهديدا أو إساءة أو إهانة، أو يتصرف بأي شكل آخر على هذا النحو، بقصد إثارة العنف أو الكراهية العنصرية أو بحيث يُحتمل أن يؤدي ذلك إلى العنف أو الكراهية العنصرية، مع مراعاة جميع الظروف المحيطة، يُعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 18 شهرا إذا ثبتت إدانته؛ ولأغراض هذه الفقرة، يُقصد بعبارة ”العنف أو الكراهية العنصرية“ العنف أو الكراهية الموجهين ضد مجموعة محددة من الأشخاص في مالطة بالإشارة إلى اللون أو العرق أو الدين أو النسب أو القومية (بما في ذلك الجنسية) أو الأصول العرقية أو القومية أو ضد فرد من هذه المجموعات.
	43 -  وينص القانون الجنائي أيضا على أن دافع كراهية الأجانب يشكل عامل تشديد للعقوبة في سياق الجرائم ضد الشخص (الأذى الجسدي)، على سبيل المثال في المادة 222 (ألف). أما المادة 83 (باء)، فقد تم تضمينها حكما عاما مفاده أن أي جريمة تُرتكَب بدافع كراهية الأجانب تعتبر من الجرائم التي تشدد العقوبة عليها.
	موريشيوس
	44 - أفادت جمهورية موريشيوس بأن المواضيع التي يتناولها القرار 66/167 منصوص عليها في الفصل الثاني من دستورها، وهو الفصل المعنون ”حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد“. وتقر المادة 3 من الدستور، وموضوعها ”الحقوق والحريات الأساسية للفرد“ بما يلي: (أ) حق الفرد في الحياة، وفي الحرية، وفي السلامة الشخصية، وفي حماية القانون؛ و (ب) الحق في حرية الضمير، والتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وإنشاء المدارس؛ و (ج) حق الفرد في حماية حياته الخاصة في بيته وممتلكاته الأخرى، وحمايته من الحرمان من الملكية بدون تعويض. 
	45 - وتنص المادة 16 من دستور موريشيوس على الحماية من التمييز. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة الفرعية (8) على ”ألا يعامل أي شخص على نحو تمييزي من جانب أي شخص يتصرف في إطار أداء أي وظيفة عامة يشغلها بموجب أي قانون مكتوب أو أداء مهام أي منصب عام أو أية سلطة عامة“. وإضافة إلى ذلك، يعتبر التمييز ضد شخص بسبب العرق أو الدين أو الموطن الأصلي فعلا إجراميا. 
	46 - وتكفل المادة 11 من الدستور حماية حرية الضمير، وتنص المادة 14 على ألا تُمنع أية طائفة دينية أو رابطة أو جماعة دينية أو اجتماعية أو عرقية أو ثقافية من إنشاء وتشغيل مدارس على نفقتها الخاصة. 
	47 - وتمتلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية التحقيق في أية شكوى خطية ترد من أي شخص يدعي أن حقوق الإنسان الواجبة له قد انتُهكت، أو تتعرض للانتهاك، أو يحتمل أن تُنتهك بفعل أو تقصير من جانب أي شخص يتصرف في إطار أداء أية وظيفة عامة يشغلها بموجب أي قانون أو أداء مهام أي منصب عام أو أية هيئة عامة.
	المكسيك
	48 - أفادت المكسيك بأن المادة 24 من الدستور تنص على أن: ”لكل شخص حرية اعتناق ديانة من اختياره وممارسة جميع شعائر أو عبادات أو طقوس عقيدته الخاصة، سواء في دور العبادة العامة أو في بيته، على ألا يشكل ذلك فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون“.
	49 - وفي آذار/مارس 2012، قام مجلس نواب المكسيك بتعديل الدستور للسماح بالمواكب الدينية في الأماكن العامة، وذلك على الرغم من الفصل بين الكنيسة والدولة بموجب الدستور. ويؤكد هذا التعديل أن لكل شخص حرية اتباع المعتقد الديني الذي يناسبه على أفضل وجه، ويضمن الحق في ممارسة الدين في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء. 
	50 - وتحدد المادة 2 من قانون الرابطات الدينية وشؤون العبادة العامة سبل الانتصاف الإدارية التي تحمي الحق في الحرية الدينية. ويكفل القانون للأفراد حرية الإيمان بالمعتقد الديني الذي يختارونه أو اعتناقه، وإمكانية أن يمارسوا، فرديا أو جماعيا، أعمال العبادة أو الطقوس التي يختارونها. وينص القانون على ألا يتعرض الأفراد للتمييز أو القسر أو العداء بسبب معتقداتهم الدينية، وألا يُلزموا بالإجهار بتلك المعتقدات. وتحدد المادة 8 من هذا القانون أيضا واجب الرابطات الدينية في أن تحترم دائما الممارسات والمعتقدات المخالفة لديانتها وأن تعزز الحوار والتسامح والانسجام بين مختلف الأديان والمعتقدات الممثلة في البلد.
	51 - وتشجع المديرية العامة للرابطات الدينية التسامح الديني، وتحقق في حالات التعصب الديني. وحين تعرض بعض الأطراف منازعة دينية على المديرية العامة، فإن المديرية تحاول أن تتوسط في حلها؛ وإذا فشلت الوساطة، يمكن للأطراف أن تعرض المسألة على المديرية لتقوم بالتحكيم الملزم بشأنها. وإذا لم توافق الأطراف على هذا الإجراء، يمكن لأي منها أن يختار اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية. 
	باراغواي
	52 - أفادت باراغواي بأن المادة 24 من الدستور تنص على الحرية الدينية والإيديولوجية، حيث يُعترف بحرية الدين والعبادة والإيديولوجيا دون أي قيد غير القيود المنصوص عليها في الدستور والقانون. وعملا بأحكام الدستور، ليست للدولة ديانة رسمية، وتقوم العلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية على أساس الاستقلالية والتعاون والحكم الذاتي. ويضمن الدستور كذلك الاستقلالية والحكم الذاتي لجميع الكنائس والمذاهب الدينية دون قيود غير القيود المفروضة بموجب الدستور والقانون.
	53 - ووفقا للدستور، لا يجوز إزعاج أي فرد أو استجوابه أو إجباره على الإدلاء بشهادة بسبب معتقداته أو إيديولوجيته.
	54 - وأشارت باراغواي أيضا إلى أن المادة 233 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مدة أقصاها ثلاث سنوات أو بغرامة كل من قام، بطريقة يحتمل أن تخل بانسجام العلاقات فيما بين الناس، بالإساءة إلى شخص آخر بسبب معتقداته، سواء أمام الملأ أو أثناء أحد الاجتماعات أو من خلال المنشورات.
	قطر
	55 - أفادت قطر بأنها صدقت على عدة معاهدات دولية لمكافحة التمييز، وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر يوفر الإطار القانوني لمبدأي المساواة وعدم التمييز بموجب المادتين 18 و 19 منه. وتستنير جميع سياسات الدولة بالمادة 18 التي تنص على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وبالمادة 19 التي تنص على أن الدولة تضمن أسس المجتمع بتوفير الأمن والاستقرار والفرص المتكافئة للمواطنين. وتؤكد المادتان 34 و 35 على التوالي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وعلى ألا يميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. ويجب على جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها أن تنفذ مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المواد 18 و 34 و 35، وعليها أن تمتنع عن أي فعل قد ينطوي على التمييز أو يشجع عليه. وبموجب المادة 50، فإن حرية العبادة مكفولة للجميع وفقا للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة. 
	56 - وفي المادة 256، يجرم القانون الجنائي لقطر جميع الأفعال والإجراءات المتعلقة بالتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها بأي وسيلة كانت؛ أو بالإساءة إلى القرآن أو الاستخفاف به أو تدنيسه؛ أو الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره؛ أو سب أحد الأديان السماوية؛ أو سب أحد الأنبياء؛ أو تدنيس أماكن العبادة الخاصة بأحد الأديان السماوية أو أي شيء من محتوياتها. وأفادت قطر بأن المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر (القانون رقم 8 لسنة 1979) تحظر المنشورات التي من شأنها بث روح الشقاق والانفصال أيا كان نوعها، أو إثارة النعرات الدينية أو العنصرية، وتفرض عقوبات على كل من يؤيد مثل تلك الأفعال.
	57 - وأضافت قطر أنها أنشأت مركز الحوار بين الحضارات في عام 2005، ومركز حوار الأديان في عام 2007، وقد كُلف كلاهما بتشجيع ثقافة الحوار ومكافحة التطرف. وفي عام 2011 في الدوحة، استضافت قطر حلقة دراسية عن التنوع الديني. وأشارت قطر أيضا إلى أنها تحرص على التواصل بصورة مفتوحة مع الجاليات الأجنبية الموجودة في قطر، وتأكيد حضورها في الحياة العامة. وأضافت أن سياساتها المتعلقة بالإسكان تكفل لجميع الأشخاص المساواة في التمتع بحق العيش بأمن وسلام، وأن جهاز الشرطة لديها يؤدي واجبه وفقا للدستور وقانون النظام العام. 
	جمهورية سلوفاكيا 
	58 - وضعت جمهورية سلوفاكيا خطة عمل لمنع جميع أشكال التمييز، والعنصرية، وكراهية الأجانب، ومعاداة السامية وغير ذلك من مظاهر التعصب، وذلك لتكون أداة المنهجية الأساسية التي تستخدمها الحكومة في مجال منع هذه الظواهر السلبية في المجتمع والقضاء عليها. ويقوم قسم حقوق الإنسان والمساواة في المعاملة التابع لمكتب جمهورية سلوفاكيا الحكومي بدور المنسق الرئيسي لوضع وتنفيذ خطة العمل.
	59 - وأفادت أنه في وزارة داخلية جمهورية سلوفاكيا، تدخل هذه المسألة في اختصاص إدارة مكافحة التطرف وعنف المتفرجين التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في رئاسة قوات الشرطة. وتشمل المهام الرئيسية لهذه الإدارة التركيز على الجماعات المتطرفة، وأعضائها، وأنشطتها، ومنظميها وعلى الصلات التي تربط هذه الهياكل على الصعيد الدولي؛ والقيام مباشرة بأنشطة التحقيق والعمليات بناء على تحليل الوضع الأمني، وتنفيذ وتنسيق الإجراءات الوقائية الرامية إلى القضاء على جرائم التطرف وعنف المتفرجين، ومعالجة النواتج التحليلية والإحصائية المتعلقة بمسألة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، وجرائم التطرف وعنف المتفرجين.
	60 - وفي 8 حزيران/يونيه 2011، وافقت الحكومة بموجب القرار رقم 379/2011 على مفهوم مكافحة التطرف للسنوات 2011-2014.
	ساموا
	61 - أفادت ساموا بأن الحكومة وضعت إطارا قانونيا لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأنها تعترف بحرية الدين ضمن حقوق الإنسان الأساسية، بموجب دستور دولة ساموا المستقلة. ويجري بمقتضى المواد 11 و 12 و 13 من الدستور، تعزيز حق الفرد في الحرية الدينية، ويُحاكَم بموجب القانون من لا يتقيد بذلك. وتنص المادة 11 (1) المتعلقة بحرية الدين على أن لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين؛ ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في المجاهرة بدينه أو معتقده ونشره بالتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
	62 - وتنص المادة 12 (1) على أنه لا يجوز إجبار أي شخص ملتحق بمؤسسة تعليمية على تلقي تعليم ديني أو المشاركة في أية شعائر دينية أو حضور أي تعبد إذا كانت لذلك التعليم أو التعبد لتلك الشعائر صلة بدين غير دينه. وتنص المادة الفرعية (2) على أن لكل مجموعة أو طائفة دينية الحق في إنشاء وتشغيل مؤسسات تعليمية من اختيارها، وفي تقديم التعليم الديني لتلاميذ تلك المجموعة أو الطائفة. وتتعلق المادة 13 من دستور ساموا بالحقوق الخاصة بحرية الكلام والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والإقامة. 
	تركيا
	63 - أفادت تركيا أنه استنادا إلى تقاليد النظام الجمهوري العلماني، فأن دستورها وقوانينها ذات الصلة تضمن حرية الدين والضمير والاعتقاد. وينص الدستور على المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الفكر أو الدين أو الطائفة أو ما شابه ذلك من تمييز. وفي الباب المتعلق بالمبادئ العامة، يتساوى جميع أتباع الأديان المختلفة أمام القانون. ويتضمن قانون العقوبات التركي أحكاما محددة بشأن الكراهية والتعصب القائمين على أساس الدين أو المعتقد. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 115 من ذلك القانون على أن كل من يجبر غيره على تغيير معتقداته الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية أو على اعتناق أي معتقدات أخرى، أو يمنع شخصا آخر من المجاهرة بدينه تجوز معاقبته بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وكل من فرض شعائر أو ممارسات دينية أو هددها بالحظر أو مسّ بها من خلال أي فعل غير قانوني آخر تجوز معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
	64 - وتحظر المادة 122 من القانون الجنائي التمييز القائم على عدة أسس وفي عدد من المجالات والحالات الاقتصادية الخاصة والعامة على حد سواء. وتنص المادة 125 على جواز توقيع عقوبة دنيا بالسجن في حالة الازدراء أو التشويه إذا ارتُكبا: (أ) ضد موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم العمومية؛ (ب) من جانب شخص قام بسب أو نشر معتقدات أو آراء أو ممارسات دينية أو اجتماعية أوسياسية يمنعها دينه؛ و (ج) بحق موضوع يعتبر مقدسا في إطار ذلك الدين. 
	65 - وأفادت تركيا أيضا أن القانون 6112 المتعلق بالبث التلفزيوني يحكم سلوك وسائل الإعلام، بما في ذلك ما يتعلق بالتحريض على الكراهية على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الإقليم الأصلي. وبمقتضى المادة 9 (6) من هذا القانون، لا يجوز أن تنطوي الاتصالات التجارية على تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو الفلسفي، أو أي رأي آخر، أو على أساس الأصل الوطني أو العرقي، ولا يجب أن تبعث على التحريض القائم على تلك الأسس. وأشارت تركيا إلى أن المادة 7 من قانون الموظفين العموميين تنص على أنه يُمنع عليهم أثناء أداء مهامهم التمييز على أساس الدين والعرق واللغة والطبقة الاجتماعية والإقليم الأصلي.
	أوكرانيا
	66 - أفادت أوكرانيا بأن موظفي الخدمة المدنية فيها يسترشدون، أثناء أداء مهامهم، بعدد من الأحكام القانونية التي يتضمنها دستور أوكرانيا وبالقوانين واللوائح الأخرى، وكذلك بالمبادئ العامة المتعلقة نشاط موظفي الخدمة المدنية التي تنص في الفقرة 2-6 على أنه ينبغي لموظف الخدمة المدنية أن يبدي التسامح والاحترام إزاء مختلف المنظمات الدينية، وأن يحترم عادات وتقاليد مختلف الشعوب، وأن يمتنع عن إظهار معتقداته أو ميوله الدينية؛ وأن لا يعطي الأولوية لأي من الرابطات التي يشكلها المواطنون أو أي من المنظمات الدينية، بغض النظر عن حجمها أو مركزها أو انتماءاتها الطائفية أو طبيعة أنشطتها.
	67 - وتقضي المادة 161 من القانون الجنائي الأوكراني بالمعاقبة على ما يلي: أي أعمال إرادية تحرض على العداء والكراهية لأسباب وطنية أو عرقية أو دينية أو أي إهانة للشرف والكرامة الوطنيين، أو إهانة لمشاعر مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية، وكذلك أي قيود، مباشرة أو غير مباشرة، على الحقوق، أو منح أي امتيازات، مباشرة أو غير مباشرة، لمواطنين معينين على أساس العرق أو لون البشرة، أو القناعات السياسية والدينية وغيرها، أو الجنس، أو الأصل العرقي والاجتماعي، أو الممتلكات أو مكان الإقامة، أو الخاصيات اللغوية أو غيرها. وإذا ارتكب أحد موظفي الخدمة المدنية أفعالا من هذا القبيل أثناء أداء مهامه فينبغي اعتبار ذلك ظرفا مشدّدا للعقوبة.
	68 - وذكرت أوكرانيا أنها تحترم وتدعم الحرية الدينية والتعددية، وتتعاون بهمة مع عدد من الهيئات الاستشارية التي تضم ممثلين عن عدة أديان على المستويين الوطني والإقليمي. ويضطلع مجلس عموم أوكرانيا للكنائس والمنظمات الدينية بدور مدني مستقل ونشط، ويُؤخذ رأيه في الاعتبار في عملية إعداد الوثائق التي تحدد المعايير المتعلقة بالحياة الدينية للمجتمع.
	69 - وتشدد المادة 4 من قانون أوكرانيا بشأن حرية الضمير والمنظمات الدينية على أن جميع مواطني أوكرانيا متساوون أمام القانون ويحق لهم التمتع بحقوق متساوية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بصرف النظر عن قناعاتهم الدينية. ويعاقب القانون على أي انتهاك مباشر أو غير مباشر لحقوق المواطنين، أو على منح أي امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس المعتقدات الدينية، وكذلك على تأجيج الخلافات الدينية والتهجم على مشاعر الناس. وفي الوقت نفسه، فإن الكنيسة (المنظمات الدينية) في أوكرانيا منفصلة عن الدولة. ولا يجوز للمنظمات الدينية أداء أي مهام حكومية ولا يجوز لها الاشتراك في أنشطة أي أحزاب سياسية، كما لا يجوز لها ترشيح أي مرشَّح لشغل منصب في أجهزة الدولة، أو الترويج لمرشحين في الحملات الانتخابية لهذه الأجهزة أو تمويل هذه الحملات.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	70 - ينص أول تعديل أُدخل على دستور الولايات المتحدة، وهو ينطبق على الولايات والإدارات المحلية، على ألاّ يسن الكونغرس أي قانون يفرض ديانة معينة أو يحظر حرية ممارسة أي ديانة أو يحد من حرية التعبير. وحرية التفكير والضمير محميّة بضمانات حرية التعبير والرأي. وذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن حماية حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات والتجمع تشكل أساس التعددية في الولايات المتحدة وهي تمكّن أفراد كل الطوائف الدينية وغير الدينية من المشاركة بشكل تام في المجتمع ومن الإسهام فيه على أساس من الانفتاح والمساواة.
	71 - ويحظر قانون الحقوق المدنية لسنة 1964 التمييز على أساس الدين في سبل الحصول على التعليم وفرص العمل والمساكن وأماكن الإيواء العامة والمرافق العامة. وتتولى شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل المسؤولية عن تنفيذ هذا القانون، وقد أنشأت المجلس الخاص المعني بالتمييز الديني لتنسيق القضايا المتعلقة بالتمييز على أساس الدين وللإشراف على جهود التواصل مع الطوائف الدينية. وتقوم لجنة تكافؤ فرص العمل بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتمييز على أساس الدين في العمل. واشتركت اللجنة مع شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل في ملاحقة أرباب العمل الذين مارسوا التمييز ضد العاملين لديهم على أساس الدين أو الأصل القومي إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
	72 - ولدى وزارة العدل أيضا دائرة معنية بالعلاقات المجتمعية تعمل في خدمة سلطات الولايات والسلطات المحلية والقبلية للمساعدة على منع نشوب النزاعات بين الأجناس وبين الطوائف وعلى حل هذه النزاعات، وعلى استخدام استراتيجيات لمنع جرائم الكراهية العنيفة المزعومة التي تُرتَكب على أساس وقائع أو تصورات متصلة بالانتماء العرقي أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو الدين أو الإعاقة، والتصدي لتلك الجرائم. وقد أعدت هذه الدائرة مجموعة من الممارسات الفضلى لمساعدة البلديات على تفادي وقوع جرائم الكراهية واستعادة الوئام بين الطوائف. وقد اتخذت الدائرة أيضا إجراءات للاستجابة للتقارير التي أفادت بوقوع عمليات تخريب وحرق طالت بعض المساجد ومعابد السيخ.
	73 - وإضافة إلى ذلك، ينظم مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية في وزارة الأمن الوطني حملات توعية عامة ومبادرات شراكة كما ينظم دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون ومحللي الاستخبارات.
	74 - وأوضحت الولايات المتحدة أن القيام بإحراق أو تخريب المباني الدينية، بما في ذلك دور العبادة، بسبب الطابع الديني لهذه المباني، يُعتبَر جريمة فيدرالية.
	75 -  وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الحوار العالمي الذي يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الفكر والضمير والمعتقد، في جميع أنحاء العالم. وعملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، استضافت الولايات المتحدة اجتماعا للخبراء في واشنطن العاصمة في كانون الأول/ديسمبر 2011، وركّز الاجتماع على تنفيذ القوانين التي تحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد والتواصل بفعالية مع أفراد الطوائف الدينية.
	ثالثا - تحالف الأمم المتحدة للحضارات
	76 - أفاد تحالف الأمم المتحدة للحضارات بأنه يواصل أنشطته الرامية إلى تحسين التفاهم والتعاون فيما بين الأمم والشعوب من مختلف الثقافات والأديان.
	77 - ولا يزال يُطلب من الدول الأعضاء في التحالف بلورة خطط وطنية للحوار والتعاون بين الثقافات وكذلك استراتيجيات إقليمية، تشمل مبادرات في مجالات التعليم والشباب والإعلام والهجرة من أجل تشجيع تغيير السياسات واتخاذ إجراءات على المدى الطويل على المستوى القطري. وفي إطار التحضير لخطة العمل الثانية لمنطقة جنوب شرق أوروبا، دارت في بلغراد، مشاورات إقليمية مع منظمات المجتمع المدني في نيسان/أبريل 2012. 
	78 -  وذكر تحالف الأمم المتحدة للحضارات أن نطاق دائرة التعلُّم الإلكتروني التابعة له والمعنية بالتثقيف بشأن الأديان والمعتقدات قد توّسع وأصبحت الدائرة تشكل مصدر معلومات رئيسي على شبكة الانترنت بشأن المسائل المتعلقة بالتثقيف بشأن مختلف الأديان والمعتقدات.
	79 - ويقدم التحالف الدعم، بالاشتراك مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات أخرى، إلى مدرسة صيفية سنوية وإلى برنامج للزمالة. وبالمثل، يركز البرنامج الإعلامي للتحالف على تعزيز الدور البنّاء الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز فهم الجمهور للمناقشات المثيرة للخلافات.
	80 - واجتمع في المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات الذي عٌقد في الدوحة في كانون الأول/ديسمبر 2011، 500 2 ممثل عن جميع الدوائر المعنية لتوسيع نطاق الحوار العالمي بشأن دور الثقافة والتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات في تعزيز التنمية المستدامة. أما المنتدى العالمي الخامس، الذي سيُعقد في فيينا في أواخر شباط/فبراير 2013، فسيركز على تعزيز القيادة المسؤولة في مجالي التنوع والحوار، وسيتضمن مجموعة من جلسات العمل التي ستنكب من المنظورين القانوني والتعليمي على معالجة حق الجميع في التمتع بالحرية الدينية وتعزيز تعددية دينية جديدة من خلال التعليم.
	رابعا - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	81 - خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في 29 حزيران/يونيه 2012، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المفوضية) حلقة نقاش حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق متعدد الثقافات، بوسائل منها مكافحة كراهية الأجانب والتمييز والتعصب عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس حقوق الإنسان 18/20. وأفسحت حلقة النقاش المجال أمام تبادل الآراء على نحو مفيد وشيّق حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق متعدد الثقافات، بوسائل منها مكافحة كراهية الأجانب والتمييز والتعصب.
	82 - وتم، من خلال سلسلة حلقات عمل الخبراء التي نظمتها المفوضية في عام 2011 بشأن حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، النظر في القوانين والسياسات وأحكام الفقه القضائي ذات الصلة في بلدان مختلف المناطق وبمناقشة الردود الاستراتيجية، ذات الطبيعة القانونية وغير القانونية، على التحريض على الكراهية. وتمخض كل من هذه الأنشطة عن كم واسع من المعلومات وعدد كبير من الاقتراحات العملية لتعزيز تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتخطّط المفوضية لعقد اجتماع ختامي للخبراء في تشرين الأول/أكتوبر 2012 ستستضيفه المملكة المغربية لتقييم هذه النتائج.
	83 - ونظمت المفوضية أيضا في أيار/مايو 2012، في فيينا، حلقة دراسية للخبراء لتعزيز فعالية آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية في حماية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية. وقد استضافت حكومة النمسا هذه الحلقة الدراسية التي جمعت ثلة من كبار الخبراء إلى جانب ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
	خامسا - هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
	84 - خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي عُقدت في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2011، ودورتها الثمانين، التي عُقدت في شباط/فبراير وآذار/مارس 2012، أشارت اللجنة إلى التشابك بين التمييز العنصري والتمييز الديني في سياق عملها. وأوصت اللجنة عددا من الدول الأطراف باتخاذ تدابير تضمن تمتُّع جميع الأشخاص بالحق في حرية الفكر وحرية الضمير والحرية الدينية بدون أي تمييز، وفقا للمادة 5 من الاتفاقية.
	85 - وأعربت اللجنة عن قلقها من البلاغات المتعلقة بالتنميط والتحيز والمفاهيم الخاطئة التي تروجها وسائل الإعلام بشأن أفراد الأقليات العرقية والدينية. وذكرت أن القلق يساورها أيضا بسبب مظاهر الكراهية وجرائم الكراهية، والخطابات السياسية العنصرية والمفعمة بكراهية الأجانب في عدد من البلدان. وأوصت اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بسن تشريعات، أو تعديل تشريعاتها، بما يتماشى مع الاتفاقية، وباتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للعنصرية وخطابات الكراهية وإدانتها بشدة من قِبل الجميع، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون والسياسيون، وكذلك للتصدي لمظاهر العنصرية في وسائل الإعلام، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت. وحثت اللجنة الدول الأطراف على أن تقوم بصورة فعالة بمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال بصرف النظر عن مراكزهم. وأوصت اللجنة بشدة إحدى الدول الأطراف بأن ترصد عن كثب أنشطة المنظمات المتطرفة، وأن تعتمد تدابير قانونية وسياسية تهدف لمنع تسجيل هذه المنظمات ووقف أنشطتها، عند الاقتضاء.
	86 - وفي ما يتعلق بإحدى الدول الأطراف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق العمال المهاجرين وغيرهم من الأجانب في ممارسة شعائرهم الدينية، باستثناء الإسلام، إلا في بيوتهم. كذلك أعربت اللجنة عن أسفها في ما يخص دولة طرف أخرى لاستمرار القوالب النمطية التي تربط بين الإجرام والأقليات العرقية وغير المواطنين، والتي تربط الدين الإسلامي بالإرهاب. وأوصت اللجنة دولة طرف أخرى بأن تكفل اشتمال نظامها الجديد للتصدي للإرهاب والتحقيق على ضمانات تحول دون التعسف ودون الاستهداف المتعمَّد لبعض الجماعات العرقية والدينية.
	87 - وفي ما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، أوصت اللجنة بأن تُدخل دولة طرف إصلاحات تشريعية لحظر التمييز في وظائف الإدارة العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
	سادسا - إجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة
	88 - شارك المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في ثلاث حلقات عمل عقدتها المفوضية للخبراء في فيينا ونيروبي وسانتياغو دي شيلي بشأن حرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية. وفي حلقات العمل تلك، قدم المقرر الخاص عروضا مشتركة مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وبحث المقررون الخاصون مسألة الرد الاستراتيجي على الخطاب الداعي إلى الكراهية، وهو ما ينبغي أن يشمل بذل الجهود من أجل التعريف بالاختلافات الثقافية، وتعزيز التنوع، وتمكين الأقليات وإسماع صوتها، بطرق من بينها دعم وسائل الإعلام الأهلية وكفالة التمثيل في وسائل الإعلام الرئيسية.
	89 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، ناقش المقرر الخاص مسألة الخطاب الداعي إلى الكراهية لأسباب عرقية ودينية مع المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في ستراسبورغ، كما حضر الاجتماع الذي عقد في واشنطن وركز على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18.
	90 - وعرض المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقريره السنوي الأول في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان التي ركزت على منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك التقرير المتعلق بتنفيذ قرار الجمعية العامة 66/143 الصادر بشأن ”عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“(). وحث الدول على كفالة تنفيذ المؤسسات التعليمية للسياسات والبرامج المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومكافحة العنصرية، والمساواة بين الجنسين، والتنوع الثقافي والديني وغير ذلك من أشكال التنوع(). وذكر المقرر الخاص مرة أخرى أن الأحزاب السياسية ينبغي أن تعمل من أجل التمثيل العادل للأقليات داخل نظامها الحزبي وعلى كافة مستوياته، من أجل كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع الثقافي المتعدد لمجتمعاتها().
	سابعا - الخاتمة
	91 - تظهر الردود التي تم تلقيها أن الإدراج في الدستور هو التدبير الرئيسي الذي تتخذه الدول لحماية حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والرأي، ولكفالة مبادئ المساواة وعدم التمييز. وتبين تلك الردود أن هذه الحقوق الأساسية مشمولة بالحماية على أرفع المستويات، وأن الغرض من إعداد و/أو تعديل القوانين الوطنية الموضوعة بناء على ذلك، بما فيها القانون الجنائي، هو معالجة نقاط أو مسائل معينة من قبيل التحريض على الكراهية العنصرية، وحماية دور العبادة والمواقع والمقابر والمزارات الدينية، وقضايا التمييز المتعلقة بالخدمة العامة.
	92 - وتندرج الدعوة إلى التحريض على الكراهية في عداد الجرائم في أغلب الأحوال، وكثيرا ما تُحظَر استنادا إلى عدة أسس من بينها الدين أو المعتقد. وأشير في بعض المساهمات إلى الترابط بين حرية التعبير وحرية الدين وإلى أهمية تعزيز كل منهما للآخر وحمايتهما.
	93 - وتبين أيضا المساهمات المقدمة أنه، بالإضافة إلى الإطار القانوني، يجري الاستعانة بالشبكات والهيئات الاستشارية والمنتديات والمجالس، وإجراء الحوارات من أجل التبادل والتعاون، وتنفيذ استراتيجيات وطنية في هذا المجال من أجل مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب الدين أو المعتقد.
	94 - وتفيد الدول بأنها تتخذ تدابير لكفالة ألا يقوم الموظفون الحكوميون، في أثناء تأدية واجباتهم العامة، بالتمييز ضد الأفراد بسبب الدين أو المعتقد. ورغم أن بعض الدول قد يكون لديها نص دستوري أو تشريع ينظم الأعمال التي يضطلع بها في هذا الصدد من يباشرون المهام العامة أو يشغلون المناصب العامة، فإن غالبية الردود تبين أنه يجري تقديم التدريب للموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية.
	95 - وأشارت الردود إلى مبادرات وتدابير معينة ترمي إلى حماية حرية الدين والمعتقد ودعم الاندماج والتلاحم الاجتماعي والتسامح مع مختلف الطوائف الدينية الموجودة في البلد. وأشارت ردود كثيرة أيضا إلى أشكال الحماية الدستورية أو التشريعية وكذلك إلى غياب أي قيود أو تدابير قانونية تحد من ممارسة الدين ومن عمل الطوائف والرابطات الدينية. وأقرت بعض الدول بصعوبة التشجيع على تمثيل الأفراد ومشاركتهم المجدية، بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، في جميع قطاعات المجتمع. وأفادت بضع دول بأنها تقدم الدعم أو الحوافز المالية لعمل الرابطات الدينية وأنشطة الطوائف الدينية، وبأنها تمول البرامج الرامية إلى مكافحة التعصب ضد الأشخاص بسبب الدين أو المعتقد.
	96 - وتناولت بعض الردود مسألة مكافحة التنميط الديني أو الاستخدام البغيض للدين كأحد معايير الاستجواب والتفتيش وغير ذلك من إجراءات التحقيق التي يقوم بها موظفو إنفاذ القانون. وركزت تلك الردود على مسألة التدريب والمبادرات الموجهة لموظفي إنفاذ القانون والشرطة للتوعية بالفروق بين الثقافات.
	97 - وتبين جميع الردود تقريبا أن الدول تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز احترام وحماية دور العبادة والمواقع والمقابر والمزارات الدينية، والتصرف في حالة تعرضها للتخريب أو التدمير. وسلطت الدول الضوء على تدابير الوقاية والحماية المتخذة، ومنها تعزيز أنشطة الشرطة في أحياء ومجتمعات محلية معينة وفي مواقع دينية بعينها. وعلاوة على ذلك، فإن أعمال تدنيس الآثار ودور العبادة والمواقع والشعائر الدينية تندرج في كثير من السياقات الوطنية في عداد الجرائم التي يعاقب عليها بجزاءات مشددة، منها الغرامات والحبس.

